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كلمة الشكر
كل من ساعدني أشكر االله عزّ وجل على إتمام هذا العمل، وأتقدّم بالشّكر الجزیل إلى

إنجاز هذا العمل وخاصة الأستاذ "حمادي زوبیر"، على قبوله الإشراف من قریب أو بعید في

على هذا العمل وعلى مساعدته لنا.

وعلى وجه -بجایة–كما أشكر كل أساتذة كلیة الحقوق لجامعة عبد الرحمن میرة 

الخصوص الأستاذة "لعوارم وهیبة" التي لم تبخل علینا بالنصائح، والشكر الجزیل للجنة 

.المناقشة التي سیكون لها الدور في تقویم وتثمین هذا البحث



ها نحن نصل بعون االله الواحد المعین إلى نهایة عملنا هذا، بعد جهد وكد ومثابرة وإصرار، ونحمد 

عمل االله و نشكره على فضله وكرمه علینا، وبختام الكلام ویخلو السلام فلا یفوتني إلا أن أهدي هذا ال

كل من:المتواضع إعترافا بالجمیل إلى

برا وإحساناوالديّ رمز العطاء...-

ودا وإحتراماشعار الوفاء...أخواتي -

وصدیقاتيأصدقائيجمیع-

وخاصة عبد الفتاح فریدةفقاء الدرب طیلة سنوات الدراسیةر  -

كل العائلةوإلى-

الكریم.له تبارك وتعالى أن یكون علما ینتفع به لوجهه ذي وفقنا في هذا العمل ونسأأحمد االله ال

 مـــــــمری



ها نحن نصل بعون االله الواحد المعین إلى نهایة عملنا هذا، بعد جهد وكد ومثابرة وإصرار، ونحمد 

االله و نشكره على فضله وكرمه علینا، وبختام الكلام ویخلو السلام فلا یفوتني إلا أن أهدي هذا العمل 

المتواضع إعترافا بالجمیل إلي كل من:

والديّ رمز العطاء... برا وإحسانا-

(میرة) اطال االله في أعمارهمجدتيجديّ (مولود)و (الیاس) و -

(ماسینیسا)وأخي(سیلینة)أختي-

عماتي وأخوالي وخالتي وخاصة خالتي (نعیمة) رحمها االله.كل أعمامي و -

مینة)(أدقائي وصدیقاتي وخاصة (یاسمین) وجمیع أص-

سنوات الدراسیة وخاصة عبد الفتاح فریدةرفقاء الدرب طیلة-

كل العائلة.وإلى-

له تبارك وتعالى أن یكون علما ینتفع به لوجهه الكریم.ذي وفقنا في هذا العمل ونسأأحمد االله ال

 تـــتسعدی
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مقــدّمــــــــة

حقوق الملكیّة الفكریّة على المصنّفات أو العناصر ذات الاتّصال  هي حقوق الملكیّة الصّناعیّةإنّ 

بالنّاشطین الصّناعیین والتّجاریین، فهي حقوق ترد على مبتكرات جدیدة كالاختراعات والرّسوم والنّماذج 

نتجات الصّناعیّة والتّصامیم الشّكلیّة للدّوائر المتكاملة، أو على إشارات ممیّزة تستخدم إمّا في تمییز الم

(العلامة التّجاریّة) وهي محلّ دراستنا، أو تمیّز البلد المنشأ، أو تمیّز المتجر (الاسم التّجاري)، ویمكّن 

، وذلك مكافئة للتّوصّل )1(لصاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التّجاریّة في مواجهة الكافة

لممیّزة لمنتجاته.للابتكار المعني بالحمایة أو لاستعمال الإشارة ا

لاتّجاه نحو عالمیّة وتغیّرات واضحة ایشهد العالم تحوّلات كبرى في جمیع المجالات، حیث 

وأصحاب المشاریع وكلّ قتصادیّة الدّولیّة وتحریر التّجارة الخارجیّة وحتّى یحافظ المستثمرون العلاقات الا

یستعمل علامات تمیّزه داخل السّوق، ویتّم قتصادیّین على مكانتهم في السّوق، أخذ الجمیعالأعوان الا

.)2(ذلك عن طریق استخدام إشارات أو أشكال ممیّزة أصبحت بدورها دلیلا على هذه السّلع وعلى مصدرها

حیث عرفها المتعلّق بالعلامات، 06-03الأمر في تناول المشرع الجزائري العلامات التّجاریّة وقد 

"كلّ العلامات القابلة للتّمثیل الخطّي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء :من الأمر على أنّها2المادة في 

الأشخاص والحروف والأرقام والرّسومات والأشكال الممیّزة للسّلع أو توضیبها، والألوان بمفردها أو 

الّتي تستعمل كلّها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع أو خدمات مركّبة

.)3("غیرها

فالعلامة التّجاریّة هي الّتي یتّخذها الصّانع أو التاّجر شعارا لمنتوجاته أو بضائعه تمییزا لها عن 

غیره من المنتجات والبضائع المماثلة، وهي من أهمّ الوسائل الّتي یلجأ إلیها التاّجر والصّانع لتمكین 

.ن التّعرّف على سلعته أینما وجدتالمستهلك م

لزامي أین حیث كان استخدم علامات الصّناعة إالتّجاریّة لیس حدیث النّشأة، إنّ استخدام العلامة 

كان یسود نظام الطّوائف لتمییز منتجات كلّ طائفة عن الأخرى، إلاّ أنّه تمّ إلغاء النّظام واختفاء بالتبّعیّة 

ى هذا الحال إلى نظام العلامات الإلزامیّة وأصبح وضع العلامة على المنتوج اختیاري، واستمرّ الوضع عل

.60، ص2006، أساسیّات القانون التّجاري، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، مصطفى كمال طه-1

: التّنظیم القانوني للعلامات في التّشریع الجزائري، مجلّة منتدى القانوني، جامعة محمّد رمزي حوحو، كاهنة زواوي-2

.29، ص5خیضر بسكرة، عدد

23، صّادرة في 44، یتعلّق بالعلامات، ج ر عدد 2003یولیو سنة 19، مؤرّخ في 06-03من الأمر 2المادة -3

.2003یولیو سنة 
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لملكیّة التّجاریّة، وظهور أنواع مختلفة للملكیّة "الملكیّة الصّناعیّة، اغایة اندلاع الحرب العالمیّة الأولى 

قتصادیّة"، وتفرّعت الملكیّة إلى صور جدیدة" الملكیّة المادیّة والملكیّة المعنویّة" وأصبحت الملكیّة الا

عنویّة.العلامة تتمتّع بطابع الملكیّة الم

تعدّ العلامات التّجاریّة وسیلة ضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، فهي تمنع اختلاط منتجات 

كما تعمل على تكوین الثقّة في بضائع المنتج.تحمل علامة أخرى، تحمل علامة معیّنة بمنتجات مماثلة

ها الشّركات سواء للتّرویج كما تلعب العلامة دورا مهمّا في سیاسات التّسویق والإعلان الّتي تتبّع

عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها، ممّا یساهم بشكل أو آخر دور الشّركة في التأّثیر على نفوس 

ممّا لحفاظ على الجودة والكسب المستمر لزبائنها، وتحقیق میزة تنافسیّة عالیّة من خلال توظیف الأموال 

.یضمن السّمعة الحسنة والشّهرة

ة العلامة وتقییدها في الحدود المشروعة بضمان الحقوق والواجبات بین أصحاب لاكتساب ملكیّ 

المشاریع من ناحیة والمحافظة على حقوق المستهلكین بحمایتهم من الغشّ والتّضلیل من ناحیة أخرى، 

أقرّت جراءات التّشریعیّة وعلیه تبنّت معظم الدّول منهج سنّ القوانین الخاصة، ولقد ضع الإكان لابدّ من و 

التّشریعات مبدأ التّسجیل كوسیلة للحمایة القانونیّة للعلامات الّتي یتمّ تسجیلها لدى المكاتب الوطنیّة، 

الّذي یوضّح أهمیّة التّسجیل للعلامات التّجاریّة.الأمر 

ویل، هتمام بحقوق الملكیّة الصّناعیّة لاسیما العلامة منذ أمدّ طالمستوى الدّولي، فقد تمّ الاأمّا على 

وكذلك اتفّاقیّة ،)4(الّتي انظمّت إلیها الجزائر1883مارس 20فوضعت اتّفاقیّة باریس المنعقدة في 

،)5(1994أفریل 16الّتي انعقدت بتاریخ الجوانب المتّصلة بالتّجارة من حقوق الملكیّة الفكریّة (تریبس)

حیث انضمّت إلیها الجزائر في سنة 1891للعلاماتبالإضافة إلى اتفّاقیّة مدرید بشأن التّسجیل الدّولي 

1972)6(.

وبما أنّ المشرّع الجزائري أعطى لصاحب العلامة الحقّ بالتّصرّف في علامته، فهذا یجعلنا نطرح 

الإشكال التاّلي: فیما تتمثّل التّصرّفات الواردة على العلامة؟ وما هي الإجراءات الواجب اتبّاعها لانعقاد 

التّصرّف؟.

، 1900-12-14الخاصة بحمایة حقوق الملكیّة الصّناعیّة، المعدّلة في بروكسل في 1883اتّفاقیّة باریس لعام -4

-10-31وفي لشبونة في ، 1934-06-02، وفي لندن 1925-11-6، ولاهاي في 1911-06-2وواشنطن في 

.1979، والمعدّلة سنة 67-07-14، وفي ستوكهولم في 1958

.1994اتّفاقیّة الجوانب المتّصلة بحقوق الملكیّة الفكریّة لعام -5

بشأن التّسجیل الدّولي للعلامات الصّناعیّة والتّجاریّة.1981اتّفاقیّة مدرید لعام -6
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حث قمنا باتّباع الأسلوب الوصفي لعرض جمیع الأفكار بمن أجل الإلمام بجمیع نواحي هذا ال

المتعلّقة بالموضوع، وبالأسلوب التّحلیلي كلّما كانت هناك ضرورة یقتضیها سریان البحث مع الأخذ بما 

تنصّ علیه بعض التّشریعات الأخرى وبعض الاتفّاقیّات الدّولیّة.

:ارتأینا تقسیم هذا الموضوع إلى فصلینوعلى هذا الأساس 

فخصّصناه عالجنا في الفصل الأوّل أنواع التّصرّفات الواردة على العلامة، أمّا الفصل الثاّني 

.لدراسة شروط التصرف في العلامة
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الفصل الأوّل

أنواع التّصرفـات الواردة على العلامة
(لها قیمة في التّعامل)، وهي عبارة عن منقول علامة التّجاریّة في ذاتها مالا متقوّماتعتبر ال

الممیّزات كإمكانیّة التّصرف فیها، وللعلامة التّجاریّة مجموعة من.)7(معنوي قابل للتصرّفات القانونیّة

لأنّ الملكیّة الخالصة، لكن لا یعتبر كحق الملكیّة المعروف في القانون المدني؛توحي بأنّه نوع من

.فیه جانب غیر مادي

وإن كانت في ظاهرها متجسّمة في صورة معیّنة أو شكل معیّن أو شكل خاص فالعلامة

لك ملموس، یبقى لها وجود ذاتي مستقلّ، وما الصورة أو الشّكل الّذي تجسّمت فیه إلاّ مظهر لت

.)8(العلامة، لذا یمكن لصاحب العلامة أن یتصرّف فیها وفقا لطبیعتها

فیرد على حقوق العلامة التّجاریّة تصرف ناقلا للملكیّة (المبحث الأوّل)، وتصرف غیر ناقل 

).للملكیّة (المبحث الثاّني

المبحث الأوّل

التّصرّف بنقـل ملكيةّ العلامة

عنصرا جوهریّا في الذّمّة المالیّة لصاحبها –ا كانت مشهورة خاصة إذ–تعدّ العلامة التّجاریّة 

ملكیّة العلامة إلى شخص قل، یجوز لصاحبها التّنازل عنها وبذلك تنتیّاشخصا طبیعیّا كان أو معنو 

آخر، ولكن یجب تمییز انتقال العلامة عن انقضاءها، فلا تؤدي عملیّة التنّازل عن العلامة إلى 

.)9(تؤدي إلى انتقالها إلى شخص آخرانقضاء ملكیّتها، بل

یترتّب على تملّك الشّخص العلامة التّجاریّة تمتّعه بسلطات وذلك من استعمال واستغلال 

والخصائص الّتي تمیّز الحقّ في ملكیّتها، لكونها ونظرا للطّبیعة الخاصة للعلامات وتصرّف. إلاّ أنّه 

بعض تلك القوانین ولكن ،اع التّصرّفاتبها بمختلف أنو لقوانین التّصرّف منقولا معنویّا فقد أجازت ا

، العلامات التّجاریّة، الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها، منشورات الحلبي الحقوقیّة، حمدي غالب الجغبیر-7

.135، ص2012لبنان، 

.99، ص 2012لقانونیّة للعلامات التّجاریّة، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، ، الحمایة احمادي زوبیر-8

، الكامل فـي القـانون التّجـاري الجزائـري: المحـل التّجـاري والحقـوق الفكریّـة، القسـم الثـّاني: الحقـوق فرحة زراوي صالح-9

.251، ص 2001الفنیّة، نشر وتوزیع ابن خلدون، التّجاریّة، حقوق الملكیّة الأدبیّة  و و  الفكریّة، الملكیّة الصّناعیّة
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قیّدت المالك بربط هذا التّصرّف بالمحلّ التّجاري الّذي تمیّز منتجاته، لكونها أحد العناصر المعنویّة 

ذات الارتباط الوثیق بالمحل، وكذلك قیّدت المالك بتسجیل هذه التّصرّفات. 

المطلب الأوّل

التنّازل عن العلامة

قد التنّازل عن العلامة اتفّاق یقوم الشّخص عن طریقه یسمّى المتنازل بتحویل علامته إلى ع

.)10(شخص آخر یسمّى متنازل إلیه

تعتبر عملیّة التنّازل عن العلامة التّجاریّة صحیحة متى توافرت في عقد التنّازل الشروط الواجب 

. حیث یستلزم توفر )11(اعد العامّة في العقودتوافرها لصحّة العقود، حیث تخضع عملیّة التنّازل للقو 

ستغلال)، الا شرط الرّضا، فعلى إرادة الطّرفین أن تخلو من عیوب الرّضا (الغلط، التّدلیس، الإكراه،

ین وغیر ، حیث یجب أن یكونا مشروعالسببوأن یكون الطّرفان أهلا للتّعاقد، وكذلك شرطيّ المحل و 

لعامّة.الآداب امخالفین للنّظام العام و 

كما یجب أن تتوافر مجموعة من الشّروط في كلّ من المتنازل والمتنازل له، فعلى كلّ منهما أن 

یكونا أهلا للتّعاقد، وعلى المتنازل أن یكون مالكا للعلامة وأن یكون أهلا للتّصرف في العلامة.

بمقابل (الفرع الأوّل)، للعلامة أهمیّة في الذمّة المالیّة لصاحبها، یمكن أن یكون التنّازل عنها 

لتنّازل دون مقابل . كما یمكن أن یكون اتخضع للقواعد العامّة للعقود ولبعض القواعد الخاصّةیثح

تخضع للقواعد المطبّقة على التبّرعات.(الفرع الثاّني)، و

الفرع الأوّل

- عقد البيع –التنّازل بمقـابل  

المجتمعات، حیث جرت العادة على أن یعتبر عقد البیع من أكثر العقود شیوعا في مختلف

نقول "باع شیئا" وفي الحقیقة نكون دائما بصدد تنازل البائع عن حقّه المنصبّ على ذلك الشّيء.

لقد نظّم المشرّع بعض البیوع بقواعد خاصة مثل بیوع المحلاّت التّجاریّة الّتي نظّمها القانون 

العلامات الّتي نظّمتها قوانین خاصة.و ختراع ا التنّازل عن براءات الاالتّجاري، وكذ

10 - SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 7éme édition,

Dalloz, Paris, 2009, p102.

.101سّابق، صمرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة ، ، حمادي زوبیر-11
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نتفاع، فالمالك له حق الملكیّة كما ینصبّ على حق الاینصبّ البیع في القانون الجزائري على 

على ذلك نصّت المادة . و )12(من بینها البیعأنواع التّصرّف و حق التّمتّع بالشّيء أو التّصرّف بكلّ 

"الملكیّة هي حق التّمتّع والتّصرّف في الأشیاء : أن على )13(الجزائريمن القانون المدني674

."ستعمالا تحضره القوانین أو التّنظیماتایستعمل ، أن لابشرط

"البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري:أنّ  علىه من351المادة أضافتوقد 

.ملكیّة شيء أو حقا مالیّا آخر في مقابل ثمن نقدي"

ادة أنّ عقد البیع عقد ملزم لجانبین، فهو یلزم البائع أن ینقل للمشتري ملكیّة نستنتج من هذه الم

شيء أو حقا مالیّا آخر، ویلزم المشتري أن یدفع للبائع لذلك ثمنا نقدیّا، وكذلك عقد البیع عقد 

عقد المشتري یأخذ المبیع مقابلا للثمن. كما أنّ البیع ائع یأخذ الثّمن مقابل للمبیع، و معاوضة؛ فالب

رضائي؛ إذ لم یشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا، فهو مجرّد تراضي المتبایعین. وأخیرا عقد البیع 

عقد ناقل للملكیّة؛ فهو یرتّب التزاما في ذمّة البائع بنقل ملكیّة المبیع إلى المشتري.

لكن ا من الأموال، و ل ملكیّتها كغیرهولمّا كانت العلامة التّجاریّة من الأموال، فإنّه یجوز أن تنتق

دم العلامة في هل یجوز نقل ملكیّتها بمفردها أم أنّه یتعیّن ألاّ تنتقل ملكیّتها إلاّ مع المتجر الّذي تستخ

هل یستطیع صاحب العلامة التّصرّف بها وحدها استقلالا عن بعبارة أخرى، تمییز منتجاته؟. و 

طا بالمتجر؟.المتجر؟، أم أنّ التّصرّف بالعلامة یجب أن یكون مرتب

إنّ موقف التّشریعات قد اختلفت في هذه المسألة، فبعض التّشریعات أجازت التّصرّف بالعلامة 

وحدها دون أن تربط ذلك بالمتجر، إذ سمحت التّصرّف بالعلامة على وجه الاستقلال، في حین نجد 

التّصرّف بالعلامة مرتبطا أنّ بعض التّشریعات قد منعت التّصرّف بالعلامة التّجاریّة وحدها، بل جعلت

ت دول أخرى تقف موقفا وسطا من هناك تشریعاتّجاري) ارتباطا وثیقا للغایة، و بالمتجر (المحل ال

جاهین السّابقین.تّ لاا

الخاص بالعلامات 1939لسنة 57من القانون رقم 18لقد نصّ المشرّع المصري في المادة 

 مع المحل التّجاري لكیّة العلامة أو رهنها أو الحجز علیها إلاّ "لا یجوز نقل موالبیانات التّجاریّة على: 

.)14(ستغلال الّتي تستخدم العلامة في تمییز منتجاته"أو مشروع الا

المنتقـى فـي عقـد البیـع، دراسـة فقهیـة قانونیـة وقضـائیّة، مقارنـة، نصـوص للمطالعـة، ،لحسین بن الشّیخ آث ملّویـا-12

.52، ص 2005أعمال تطبیقیّة، دار هومة، الجزائر، 

، 78، عــــدد ر المــــتمّم، جلمــــدني المعــــدّل و ، یتضــــمّن القــــانون ا1975ســــبتمبر 26مــــؤرّخ فــــي 58-75أمــــر رقــــم -13

.1975سبتمبر 30تاریخ الصادرة في 

.138ابق، صمرجع س،العلامات التّجاریّة، الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها،دي غالب الجغبیرحم-14
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أنّ القانون المصري قد منع التّصرّف بالعلامة استقلالا عن المحل 18یتّضح من نص المادة 

إلى حرص المشرّع على عدم تضلیل جمهور ستغلال؛ والعلّة في ذلك ترجع التّجاري أو مشروع الا

المستهلكین فیما یتعلّق بمصدر المنتجات أو البضائع أو الخدمات إذا ما سمح بانتقال ملكیّة العلامة 

المشروع، إذ قد یستمرّ المستهلكین في اعتقادهم بأنّ المنتجات الّتي تحمل العلامة دون المحل أو 

.)15(التّجاریّة هي نفس المؤسسة الأولى

إلى الغیر باعتبارها مالا مملوكا أجاز المشرّع المصري لصاحب العلامة التّجاریّة نقل ملكیّتها

لصاحبه، یحق له إجراء ما شاء من التّصرّفات في شأنه.

فالمشرّع المصري في ظلّ هذا القانون لا یجیز التّصرّف في العلامة إلاّ مع المؤسّسة ،إذن

هذا الحظر المقرّر في التّشریع المصري یتعلّق مة في تمییز منتجاتها، و دم العلاالتّجاریّة الّتي تستخ

.)16(بالنّظام العام،  ویترتّب على مخالفته بطلان التّصرّف في العلامة منفردة

ملكیّة المحل التّجاري أو مشروع "یشمل نقل من نفس القانون على: 19كما نصّت المادة 

أو  ل الملكیّة الّتي یمكن اعتبارها ذات إرتباط وثیق بالمحلستغلال العلامات المسجّلة باسم ناقا

المشروع ما لم یتّفق على غیر ذلك".

ستغلال، یكون شاملا كیّة المحل التّجاري أو مشروع الایتّضح من هذا النّص أنّ نقل مل

ع متى مشرو تّفاق باعتبارها من العناصر الأساسیّة للمحلّ أو اللامات أیضا حتّى لو لم تذكر في الاللع

مسجّل باسم صاحبه.كانت ذات ارتباط وثیق به و 

ستغلال یشمل كذلك بیع المحل التّجاري أو مشروع الاإذن فالقاعدة في القانون المصري هي أنّ 

ستغلال، ثیقة بالمحل أو مشروع الاكافة العلامات المسجّلة باسم مالك المتجر طالما كانت ذات صلة و 

.ق على خلافها، شرط أن تكون العلامات مسجّلةفاهذه القاعدة یجوز الاتّ و 

البیانات التّجاریّة الأحكام القانونیّة الخاص بالعلامات و 1939لسنة 57لقد ألغى القانون رقم

جاء بأحكام جدیدة حمایة حقوق الملكیّة الفكریّة، و الخاص ب2002لسنة 82الّتي أتى بها بقانون رقم 

تّصرّف بالعلامة التّجاریّة استقلالا عن المحل التّجاري، إذ نصّت في هذا الصّدد، فمن جهة سمح بال

"یجوز نقل ملكیّة العلامة أو تقریر أيّ حق عیني علیها أو الحجز علیها منه على: 87المادة 

ستغلال، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الّتي تحدّدها  عن المحل التّجاري أو مشروع الااستقلالا

.یّة لهذا القانون"اللاّئحة التّنفیذ

.358، ص2012التّوزیع، الأردن، ، دار الثقّافة للنّشر و التّجاریّة، الملكیّة الصّناعیّة و ن الدّینصلاح زی-15

.687ص مرجع سابق،لقانون التّجاري، ، أساسیّات امصطفى كمال طه-16
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واعتبر من جهة أخرى، نقل ملكیّة المحل التّجاري یشمل بالضّرورة العلامات المسجّلة باسم 

مالك (البائع) ذلك المحل التّجاري، وكانت مرتبطة بهذا الأخیر ما لم تستثنى من البیع، إذ نصّت 

ستغلال العلامات المسجّلة باسم"یشمل نقل ملكیّة المحل التّجاري أو مشروع الامنه على: 88المادة 

المالك إذا كانت ذات ارتباط وثیق بالمحل التّجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم یتّفق على غیر 

الخاص بالعلامات 1939لسنة 57إنّ المشرّع المصري عدّل عن موقفه في ظلّ القانون رقم.)17(ذلك"

لامة التّجاریّة بشكل منفرد ومستقّل عن المحل البیانات التّجاریّة الّذي كان یمنع التّصرّف بالعو 

2002لسنة 82التّجاري، في حین أصبح موقف المشرّع المصري في ظلّ القانون الجدید رقم 

الخاص بحمایة حقوق الملكیّة الفكریّة، یسمح بوقوع التّصرّفات على العلامة التّجاریّة بشكل منفرد دون 

.)18(ربطها بالمحل التّجاري

بین مصیر المحل یر العلامة التّجاریّة من جهة، و ، قد ربط بین مصالأردنينّسبة للمشرّع أمّا بال

التّجاري من جهة أخرى، فجعل مصیرهما واحد في كلّ الأحوال؛ إذ جعل العلامة تابعة للمتجر تبعیّة 

ن ذلك ، سواء كارّف بالعلامة استقلالا عن المتجروجود وحوالة وانتقال وانتهاء، فلا یجوز التّص

التّصرّف نقلا لملكیّة العلامة أو حوالة للحق فیها، أو تنازلا عنها، إذ لابدّ أن یكون التّصرّف بالمتجر 

شهرته یترتّب علیه منتجاته، كما أنّ زوال المتجر و مقرونا بالعلامة التّجاریّة الّتي تستخدم في تمییز

لمالك المتجر إذا ما أراد التّصرّف بمحلّه علیه فلا یجوز علامة المخصّصة لتمییز بضائعه، و انهاء ال

.)19(استثناء علامته من ذلك التّصرّف

الهدف الّذي یرمي إلیه القانون من حظر التّصرّف في العلامة مستقلّة عن المتجر هو حمایة 

أصبحت تستعمل في تمییز سلع متجر أي بدون المتجر، و وحدها؛المستهلك؛ إذ متى بیعت العلامة 

.)20(تبس الأمر على الجمهور حول مصدر السّلعةآخر، فقد یل

التّصرّف بهذا الأخیر، یشمل لأردني جعل العلامة تدور وجودا وعدما مع المتجر و المشرع ا

مة تنتهي بزوال بالضّرورة العلامة التّجاریّة الّتي تستعمل لتمییز ذلك المحل أیضا، كما جعل العلا

شهرته.المحل التّجاري و 

بعد تسجیلها مع اسم وشهرة المحل ،نقلهاربط تحویل العلامة التّجاریّة و ل عنقد عدّ ألاّ أنّه

شهرته تهاء وزوال ذلك المحل التّجاري و انئع الّتي سجلّت العلامة بشأنها و التّجاري المختصّ بالبضا

مكرّر، 22، یتعلّق بالملكیّة الفكریّة، ج ر عدد 2002جوان 2، مؤرّخ في 2002لسنة 82من قانون 88المادة -17

.2002جوان 2مؤرّخة في 

.213، ص2006، العلامات التّجاریّة وطنیّا ودولیّا، دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع، الأردن، صلاح زین الدّین-18

.375، صمرجع نفسه-19

.138ابق، صرجع سمالتّجاریّة، ، الملكیّة الصّناعیّة و صلاح زین الدّین-20
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ي الّذي إلى مبدأ جواز نقل ملكیّة العلامة التّجاریّة أو التّنازل عنها دون نقل ملكیّة المحل التّجار 

.)21(تستعمل في تمییز بضائعه

القضاء في فرنسا یقضي بجواز نقل ملكیّة اعتمد مبدأ استقرّ علیه الفقه و أمّا المشرّع اللّبناني

یستند تقریر هذا المبدأ إلى مبرّرات عملیّة، ذلك أنّ حظر و العلامة بالاستقلال عن المؤسّسة التّجاریّة، 

ه عادة؛ لأنّ مشتري العلامة لا یجد أيّ مصلحة في خفض غشّ الجمهور أو تضلیله لا وجود ل

مستوى السّلعة الّتي تحمل العلامة، إذ یؤدّي ذلك إلى عزوف الجمهور عن شراءها، كما أنّ محاولة 

.)22(لو لم یقم ببیع هذه العلامةيّ وقت من مالك العلامة الأصلي و الهبوط بمستوى السّلعة قد ترد في أ

ي تمنع بیع العلامة مستقلّة عن المؤسّسة التّجاریّة حصول تحایل على نلاحظ في البلاد الّت

ذلك، بإجراء بیع العلامة تحت ستار عقد التّرخیص باستغلال العلامة هذه العلامة، فیقوم مالك 

العلامة بعد الاتفّاق على بیعها بشطب  تسجیلها كي یسقط في الملك العام، ثمّ یبادر المشتري إلى 

من جدید.تسجیلها باسمه

إذن یمكن بیع العلامة مستقلّة عن المحل التّجاري الّتي تعتبر من عناصره، إلاّ أنّ بعض 

لا تقرّ بتنازل العلامة مستقلّة عن المحل لسبب أنّ تحویل أحدهما دون الآخر، لا یسمح التّشریعات

.هذا لیس رأي المشرّع الفرنسيمن أصل وجودة منتجات العلامة و بضمان التّحقّق

لعلامة مع فالعلامة لا تحمل ضمان قانوني لجودة المنتوجات، علاوة على ذلك، حتّى تحویل ا

فالعلامة یمكن أن تباع مع المحل التّجاري إلاّ في ،التّعرّف على الجودةالمحل لا یوحي بضمان و 

.)23(أو شروط خاصّة، ففي هذه الحالة تكون العلامة مستثناة من التنّازلظروف استثنائیّة

.138، العلامات التّجاریّة والجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها، مرجع سابق، صحمدي غالب الجغبیر-21

.137، صمرجع نفسه-22

23 -SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p105.
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من قانون العلامات التّجاریّة للإتّحاد الإماراتي على أنّه إذا لم ینصّ في 22فقد نصّت المادة 

عقد البیع للمحل التّجاري على احتفاظ البائع بملكیّة العلامة التّجاریّة، فإنّ الإرادة الضّمنیّة لطرفيّ 

منها العلامة عنویّة، و المصره المادیّة و لتّجاري بجمیع عناالعقد تنصرف إلى أنّ البیع یشمل المحل ا

التّجاریّة فلا تخرج العلامة التّجاریّة الّتي تمیّز منتجات المحل من عناصره إلاّ إذا نصّ صراحة في 

.)24(عقد البیع على أنّه لا یشمل العلامات التّجاریّة

أن تقرر في تشریعاتها اتفّاقیّة تریبس أجازت لدول الأعضاء في منظّمة التّجاریّة العالمیّة إنّ 

الوطنیّة مبدأ جواز التّنازل عن ملكیّة العلامة مستقلّة دون ارتباط بالتنّازل عن المنشأة الّتي تستخدم 

.)25(العلامة في تمییز منتجاتها

"یجوز لبلدان الأعضاء تحدید على أنّه:  امنه21تریبس فقد نصّت المادّة تفّاقیّةأمّا بالنّسبة لا

باستعمال العلامات التّجاریّة أو التّنازل عنها على أن یفهم أنّه غیر مسموح شروط التّرخیص

بأنّ لصاحب العلامة التّجاریّة حق التّنازل عنها و باستخدام العلامات التّجاریّة،بالـتّرخیص الإلزامي

.لجدید"للغیر مع أو بدون نقل المنشأة الّتي تنتمي إلیها العلامة التّجاریّة إلى صاحب العلامة ا

لقد أجازت إتّفاقیّة باریس لدول الأعضاء الرّبط بین التنّازل عن العلامة التّجاریّة والمحل 

.)26(التّجاري، بحیث لا یجوز التّصرّف في العلامة التّجاریّة استقلالا عن المتجر

"یشمل نقل:الفقرة الأولى من قانون حمایة حقوق الملكیّة الفكریّة على88قد نصّت المادة 

ملكیّة المحل التّجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجّلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط 

.وثیق بالمحل التّجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم یتّفق على غیر ذلك"

تفّاق على خلافه؛ لایجوز امادة لا یتعلّق بالنّظام العام و إنّ الحكم المنصوص علیه في هذه ال

بیع الّتي ترتبط بالمحل التّجاري عند راط احتفاظه بعلاماته المسجّلة و یّة مالك المتجر في اشتبمعنى أحق

المسجّلة أو غیر ظ البائع بالعلامة المملوكة له و بمعنى آخر یجوز بیع المتجر مع احتفاهذا الأخیر، و 

.)27(المسجلة

، ص 2008، الملكیّة الصّناعیّة في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة، عبد الفتّاح بیّومي حجازي-24

121.

.123مرجع نفسه، ص-25

رة من حقوق قانونیّة للملكیّة الصّناعیّة وفقا لاتّفاقیّة الجوانب المتّصلة بالتّجا، الحمایة الجلال وفاء محمّدین-26

.120، ص2004الاسكندریّة، الملكیّة الفكریّة (تریبس)، دار الجامعة الجدیدة،

كات الشّر -الأموال التّجاریّة-التّجار-، القانون التّجاري: الأعمال التّجاریّةعلي البارودي، محمّد السّیّد الفقيّ -27

.350، ص1999لجامعیّة، الاسكندریّة، ا التجاریة المطبوعاتالأوراق و  عملیّات البنوك -التّجاریّة
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یحق -مرتبطة بالمحل أو المنشأةحالة احتفاظ بائع المحل بعلاماته التّجاریّة ال–وفي هذه الحالة 

له استخدامها على المنتجات ذاتها الّتي كانت تمیّزها قبل بیع المتجر ما لم یتّفق طرفا عقد بیع المحل 

.)28(التّجاري على منع البائع من استعمال العلامة على المنتجات ذاتها

إذا لم یشمل "و الفكریّة على:الفقرة الثاّنیّة من قانون حمایة حقوق الملكیّة 88وأشارت المادة 

نقل ملكیّة المحل التّجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التّجاریّة كان لمالك العلامة استخدامها على 

.29)("ذات نوعیّة المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجّلة عنها، ما لم یتّفق على غیر ذلك

ة التّجاریّة  الّتي اتفّق على احتفاظه بها رغم لا یترتّب على استعمال بائع المحل التّجاري للعلام

بیع المحل التّجاري الّذي ترتبط به ارتباطا وثیقا، أي أضرار لمشتري المحل، لأنّ صاحب حق احتكار 

هذا و  ،)30(بالتاّلي یستطیع الاستمرار في استعمالها رغم بیعه المتجردون غیره، و  ةستعمال هذه العلاما

.)31(من القانون الإماراتي28ماراتي في المادّة ما نصّ علیه المشرّع الإ

"إذا كان یستّغلّ محلا على:  -6675من الأمر رقم 24في المادة لقد نصّ المشرّع الجزائري

إمّا منفردا ا في كلیّتها أو في جزء منها، و تجاریّا یجوز له تحویل كافة الحقوق المتّصلة بالعلامة إمّ 

.)32(ابعة للمتجر"أو مقرونة بالعناصر الأخرى التّ 

ملكیّة أو "العقود المشتملة إمّا على نقل المن نفس القانون على: 25كما نصّ في المادة 

إمّا على الرّهن أو رفع الیدّ عن الرّهن، یجب أن تعرض على الموافقة و  التّنازل عن هذا الحق

إلاّ سقط الحقّ.و  في دفتر العلامةتسجیلها لأمر وأن یتمّ تثبیتها كتابیّا و المسبقة للوزیر الّذي یعیّنه ا

لمنتجات الّتي بخصوص كلّ أو بعض االاستغلالالتّنازل عن حقوق یجوز تحویل الملكیّة و 

.یجوز أن یكون التّنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في أحد الحدود الإقلیمیّةتشملها العلامة، و 

یعدّ التنّازل كلیّا في حالة عدم أو جزئیّا، و كون التنّازل كلیّایفهم من نصّ المادتین أنّه یجوز أن ی

وجود قید أو شرط فیما یخصّ المنتجات أو الخدمات الّتي تنطبق علیها العلامة أو فیما یخصّ كیفیّة 

.358سّابق، صكیّة الصّناعیّة و التّجاریّة، مرجع ، الملصلاح زین الدّین-28

، مرجع سابق.2002 لسنة 82من قانون 88المادة -29

.548، ص2006، دار النّهضة العربیّة، 5، الملكیّة الصّناعیّة، طسمیحةالقلیوبي-30

.121سّابق، صمرجع ،الملكیّة الصّناعیّة في القانون المقارن،اح بیّومي حجازيعبد الفتّ -31

، 23د عد ر العلامات التّجاریّة، ج، یتعلّق بعلامات المصنع و 1966س مار 19مؤرّخ في 57-66أمر رقم -32

.06-03، ملغى بموجب أمر رقم 1966ارس م22بتاریخ صادرة 
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تخصّ عدّة منتجات أو خدمات، ولا یتنازل صاحبها لمسجّلةاستغلالها،  ویعد جزئیّا إذا كانت العلامة ا

.)33(إلاّ عن البعض منها

یفهم كذلك أنّه یجب أن یرد التّصرّف النّاقل للملكیّة على العلامة المسجّلة.و 

المتعلّق بالعلامات، حیث 06-03أحكام هذا القانون بالأمر رقم لقد عدّل المشرّع الجزائري من 

"بمعزل عن التّحویل الكلّي أو الجزئي للمؤسّسة، یمكن نقل الفقرة الأولى على:  14نصّ في المادة 

.)34(قوق المخوّلة عن طلب التّسجیل أو تسجیل العلامة كلیّا أو جزئیّا أو رهنها"الح

یجوز بیعها كلیّا أو جزئیّا بجمیع السّلع رّف في العلامة عن طریق البیع، و بمعنى أنّه یمكن التّص

.)35(الّتي سجّلت من أجلها أو جزء منها فقط

منتجات "نقاوس" حیث قامت بتوفیر لامة و عقتنت ة العملیة نجد أنّ مجموعة معزوز افمن الناحی

التكوین بمجموعة معزوز بأنه سیضاف سید مرزوقي طارق مسؤول الإعلام و نوعا ومنتوجا، وأقر ال44

.)36(بأسعار تنافسیةبعلامة نقاوس وعصائر الحلیب، وتوفیر منتوج بنوعیة رفیعة و إلیها الماء المعدني

ستخدام العلامة المشتراة لسلع اترنة بمنتجاتها مع إمكانیة یفهم من هذا أنّه یجوز شراء علامة مق

.منتوجات أخرىو 

الفرع الثّـاني

التنّازل دون مقـابل

كما أجاز المشرّع لصاحب العلامة التّصرّف في علامته بمقابل، كذلك أجا له إجراء ما شاء من 

إلى أحد  هاأو أن یوصي بلا)،التّصرّفات دون مقابل، فیمكن له أن یتصرّف في علامته كأن یهبها (أوّ 

ورثته أو حتّى إلى غیر ورثته (ثانیا).

ابق، مرجع س، القانون التجّاري الجزائري: المحل التجّاري والحقوق الفكریةّالكامل في ،فرحة زراوي صالح-33

 .252ص

مرجع سابق.تعلّق بالعلامات، م،06-03أمر رقم -34

حقوق الملكیّة الصّناعیّة، دار بلقیس -المجاورةالحقوقملكیّة الفكریّة: حقوق المؤلّف و ، حقوق الشریقي نسرین-35

.154، ص2014للنّشر، الجزائر، 

، 2013، مارس 7008نقاوس"، الخبر، عدد "، "مجموعة معزوز تطلق ماء معدنیا بعلامة حفیظصوالیلي-36

 .24ص
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  الهبة-أوّلا

إمكانیّة تقدیم بصراحة علىالمتعلق بالعلامات 06-03صّ المشرّع الجزائري في الأمر لم ین

من هذا الأمر على إمكانیّة نقل الحقوق یفهم أنّ ذلك یشمل 14لكن بنصّه في المادة العلامة كهبة، و 

إجراءات الهبة لذا فیتوجّب العودة إلى القواعد العامّة.كما لم یتضمّن هذا الأمر قواعد و الهبة، 

الهبة "على: )37(الجزائريمن قانون الأسرة 202لقد عرّف المشرّع الجزائري الهبة في المادة 

.عوض..."تملیك بلا

، كما یلتزم بنقل الملكیّة دون إذن عقد الهبة هو تصرّف الواهب في ماله دون عوض بنیّة التبّرّع

مقابل.

وض، فهي افتقار من جانب الواهب وإثراء من جانب الموهوب فالتزام الواهب یجب ألاّ یقابله ع

لیس من الضّروري أن تكون قیمة الإثراء معادلة لقیمة ، و رفتقاهذا الإثراء على ذلك الاقد ترتب له، و 

.)38(الإفتقار

یستطیع الواهب أن یسترّد الهبة إلاّ في الأحوال الّتي یجوز فیها لكن لیس إثراء بلا سبب، فلا 

؛ إذ الإثراء هنا سببه عقد الهبة.)39(الرّجوع

إلاّ أنّه لا یكفي لتحقّق الهبة أن تتصرّف الواهب في ماله دون عوض، بل یجب إلى جانب ذلك

عي فهو لا یتبرّع وإنّما یوفي دینا یهو نیّة التبّرع، كأن یوفي بالتزام طبقیام العنصر المعنوي في الهبة و 

لا یستطیع الرّجوع فیه حتّى في الأحوال فیكون تصرّفه هذا وفاء لا هبة، و إن كان لا یجبر على الوفاء و 

.)40(الّتي یجوز فیها الرّجوع في الهبة، كما لا یستوجب الرّسمیّة

من تطابقین صادرینقبول مو  بإیجابد، فیجب أن تنعقد الهبة كما هو الأمر في سائر العقو 

.)41(الموهوب لهالواهب و 

.)42(غیر محجور علیهسنة و 19بالغا كون سلیم العقل و كما یشترط في الواهب أن ی

متمّم بالأمر معدّل و تضمّن قانون الأسرة، ی،43، ج ر عدد 1984یونیو سنة 9، مؤرّخ في 11-84قانون رقم -37

.2005فبرایر  27في  ةالمؤرّخ، 15ج ر عدد  ،05-02

الّتي تقع على الملكیّة: الهبة والشّركة ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود عبدالرّزاق أحمد السّنهوري-38

.12، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، 3، ط5القرض والدّخل الدّائم و الصّلح، المجلّد و 

.سابق، مرجع ، المتضمّن قانون الأسرة02-05الأمر من211المادة -39

.158، ص1998، المواریث و الھبة والوصیةّ، منشأة المعارف، الإسكندریةّ، حمديكمال-40

.سابقمرجع ، المتضمّن قانون الأسرة، 02-05لأمر ا من 206المادة أنظر-41

.سابق عمرج ،، المتضمّن قانون الأسرة02-05الأمر من  203المادة أنظر-42
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206كما أنّ الهبة لا تنعقد إلاّ إذا استوفت أیضا الشّروط الشّكلیّة المنصوص علیها في المادة 

.)44(بنفسه أو بوكیله، ویمكن للموهوب له أن یحوز الشّيء)43(من قانون الأسرة

الوصيّة-ثانيّـا

نتشارها في الحیاة العملیّة باعتبارها من أهمّ التبّرعات بالأموال بعد اكثرة نظرا لأهمیّة الوصیّة و 

الموت، أو من أهمّ التّصرّفات المالیّة القانونیّة المضافة إلى ما بعد الموت عن طریق التبّرع، فلقد 

أحكامها، كما تولّى الفقه الإسلامي هذا الموضوع وضعت شروطها و سلامیة و عالجتها الشّریعة الإ

إعطاء كلّ ذي حق الإنصاف لحفظ نظام الأسرة والمجتمع و جتهاد على أساس العدول و الارح و بالشّ 

حقه.

"الوصیّة تملیكمن قانون الأسرة على: 184لقد عرّف المشرع الجزائري الوصیّة في المادة 

."طریق التّبرّعمضاف إلى ما بعد الموت ب

المقصود بكلمة شيء یوصي به الشّخص بعد وفاته. و مانع یشمل كل فهذا التّعریف جامع و 

كذلك الوصیّة بالمنافع.ة بالأعیان من منقول أو عقّار، و هو الوصیّ "تملیك" 

ا تملیك فهو ضرورة إخراج تصرف الهبة لأنّه"مضاف إلى ما بعد الموت" أمّا المراد من جملة 

فهو إخراج "تبرّع" لأنّ الوصیّة لا تنفّذ إلاّ ما بعد موت الموصي. أمّا المقصود من كلمة ل و في الحا

الوصایا الّتي تبني على بیع أو إیجار لشخص ما، لأنّ مثل هذه التّصرّفات هي تملیك بعوض، في 

.)45(حین أنّ الوصیّة هي تصرّف في التّركة مضاف إلى ما بعد الموت

بق أنّه یجوز للشّخص أن یتصرّف في ماله ما شاء من التّصرفات منها إذن یفهم من كل ما س

ینصّ صراحة الوصیّة، فیجوز أن یتصرّف في علامته التّجاریّة عن طریق الوصیّة، إلاّ أنّ المشرّع لم

، لذا وجب الرّجوع إلى القواعد العامّة.06-03على ذلك في الأمر 

الموصى به، كما اشترط المشرّع لموصى له و ي كل من الموصي،اتتمثّل أركان الوصیّة ف

هذا حتّى تصبح نافذة شاء الوصیّة صحیحة شروط شكلیّة وموضوعیّة وأخرى قانونیّة، و الجزائري لإن

)46(لا غموضرادة تعبیرا واضحا لا لبس فیه و الفعالیّة القانونیّة، حیث أنّه لابدّ من التّعبیر عن الإ

، منشورات الحلبي الحقوقیةّ، 11، جمقارنةالتجّاریةّ: عقد الھبة، دراسة ة العقود المدنیةّ و، موسوعناصیفالیاس-43

.341، ص2006لبنان، 

 .سابق عمرج ،، المتضمّن قانون الأسرة02-05الأمر من210المادة أنظر-44

دیوان المطبوعات ، 5: المیراث و الوصیةّ، ط2في شرح قانون الأسرة الجزائري، جالوجیز، بلحاج العربي-45

.130، ص2007الجامعیةّ، الجزائر، 

.192بق، صمرجع سا ،والھبة والوصیةّالمواریث،كمال حمدي-46
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ثّق بتصریح الموصى ر الوصیّة الرّسمیّة المحرّرة من طرف المو عتباافالمشرّع الجزائري یعمد إلى 

، في حین أنّ الوصیّةثبات الوصیّة الخطیّة المقبولةتلیها في قوّة الإو  ،قابلة للتنّفیذوصیّة صحیحة و 

المقبولة المنعقدة بالمشافهة أمام الشّهود في حالة وجود مانع قاهر، فإنّه لابدّ من حكم قضائي لإثبات 

.)47(ها القانونیّةصحّت

یكون  أنافیّة لمقاصد الشّرع الإسلامي، و أمّا بالنّسبة للشّروط الموضوعیّة یشترط ألاّ تكون من

.)48(ألاّ یشترط فیها ما هو غیر مباحالباعث علیها غیر محرّم، و 

حیث یجب أن یكون أهلا إنّ الشّروط القانونیّة المتعلّقة بصحّة الوصیّة بعضها یمسّ الموصى، 

بعضها یمسّ الموصى له فیشترط فیه إذا كان شخصا لتبّرّع وذلك بأن یكون بالغا، عاقلا وحرّا. و ل

ستحقاق، وألاّ یكون جهة معصیّة، ولا قاتلة للتّملّك والاأهلاً وجودا، معلوما،مطبیعیّا أن یكون

ا یجري فیه أن یكون ممّ . وبعضها الأخر یمسّ الموصى به، فیشترط فیه)49(لا وارثا لهللموصي، و 

الإرث، وأن یكون موجودا عند الوصیّة، وأن یكون مالا منقولا وقابلا للتّملیك، وغیر مستغرق بالدّین،

.)50(لا یزید على ثلث التّركةو 

المطلب الثاني

  آثار التنازل
ام والقواعد كحلكلّ عقد بیع، لذا فإنّ الرّجوع إلى الأیترتّب على عقد التنّازل عن العلامة الآثار التقّلیدیّة 

العامّة المنصوص علیها في القانون المدني والّذي یجعل الطّرفین خاضعین لواجبات معیّنة ومتمتّعین 

(الفرع  للالتزاماتبحقوق مختلفة أمر لا مفرّ منه. هناك آثار منشئة للحقّ (الفرع الأوّل)، وآثار منشئة 

الثاّني). 

قانون الأسرة، مرجع سابق.متضمن02-05الأمر من191انظر الفقرتین الأولى والثاّنیّة من المادة -47

.193سّابق، صمرجع ، الوصیةّوالھبة والمواریث، حمدي كمال-48

.253سّابق، صمرجع ، في شرح قانون الأسرة الجزائريالوجیز، لعربي بلحاج-49

.201سّابق، صمرجع ، الوصیةّالھبة ووالمواریث، حمدي كمال-50
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  الفرع الاول

  آثار منشئة للحق

د نقل الحّق في العلامة ساري المفعول بین الاطراف بمجرّد امضاء العقد المكتوب یكون عق

.)51(اللازم لصحّته

وتنتقل الملكیة من صاحب العلامة الى المتنازل له، الذي یصبح المالك الجدید للعلامة 

له استغلالها ، وتبعا لذلك یحق )53(، وصاحب الحق لامتیازات الالتزامات المرتبطة بالعلامة)52(التجاریّة

.)54(حمایتها ضدّ عملیات التقلیدو 

بعد تاریخ نشر ملكیّة العلامة باسم المتنازل إلیه في السّجل الوطني للعلامات، تكون له صفة 

مّا بالنسبة للغیر فالتنازل له الحجیّة من تاریخ أالتقّاضي في دعاوي التقّلید الواقعة على العلامة،

مات.التسجیل في السّجل الوطني للعلا

  الفرع الثاني

آثار منشئة للالتزامات

حیثالمتنازلفي ذمّة ینشأ التزامات فهو عقد التنّازل عن العلامة من العقود الملزمة للجانبین، 

.فیلتزم بدفع الثّمن (ثانیّا) هیلإالمتنازل بالتّسلیم والضّمان (أوّلا)، تقابل التزاماتیلتزم

  إلتزامات المتنازل  - أوّلا

لمتنازل لعدة التزامات، هي على وجه الخصوص، الالتزام بالتسلیم، فیلتزم المتنازل یخضع ا

بتسلیم العلامة الى المتنازل له، حیث یسمح له باستعمالها، كما یلتزم بواجب الضمان، حیث یلتزم 

ن تكون محل تنفیذ في حالة بطلان العلامة المباعة، كما یلتزمأبضمان العیوب الخفیّة التي یمكن 

یلتزم و  و الغیر،أنتفاع الناتجة عن فعل المتنازل كذلك بضمان الاستحقاق، فیضمن اضطرابات الا

شارة معیّنة إو أي علامة أحدود العقد من استعمال كذلك بالضّمان ضّد نزع الیّد، وهذا یمنعه في 

ذا بیعت إ إلاّ لامةمن شانه تقلیل من قیمة العيّ عمل أالمباعة. كما یمتنع عن القیام بمشابهة للعلامة

51- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p106.

سابق،مرجع اري الجزائري: المحل التّجاري والحقوق الفكریّة، الكامل في القانون التّج، فرحة زراوي صالح-52

.252ص

53- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p110.

.101سابق، ص مرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-54
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ذا كان إعدّم المنافسة  أرام مبد. كما یلتزم باحت)55(شروط يأمة مع المحل التّجاري مع غیاب لاالع

.)56(التنازل عن العلامة تابعا لعملیة التنازل عن المتجر

شرط یمكن الاشتراط بعدم الضّمان الذّي یكون مشروع بشرط ان یكون المتنازل حسن النیّة، وهذا ال

التعویض.    ى یمنع المتنازل له من الحصول عللا

  إلتزامات المتنازل له- ثانيا

طراف، ا الاخیر یحدّد بحریّة من قبل الأهذلیه یتمثل في دفع الثّمن، و إساسي للمتنازل لتزام الأالا

و نسبیة لنتائج استغلال أكما قد یكون علي شكل قیمة متفقة مّا علي شكل مبلغ جزافي، إویكون 

.)57(ن تكونا مشتركةألعلامة المباعة، فالصیغتین یمكن ا

 المبحث الثاني

التصرف غير ناقـل للملكية

صرفات الناقلة للملكیة السالفة الذكر یمكن لصاحب العلامة التجاریة أن بالإضافة إلى التّ 

بین هذه ن ما، حیث یحتفظ المالك بملكیتها، و یتصرف في علامته دون أن یؤدي ذلك إلى نقل ملكیته

كذالك الترخیص (المطلب إسهام في شركة (المطلب الأول)، و كالتصرفات نجد: الرهن وتقدیمها 

.الثاني)

 المطلب الأول

رهن العلامة و تقديمها كإسهام في شركة

أموال لاستثمارها من أجل توسیع نشاطه  ىلإحیاته التجاریة قد یكون في حاجة التاجر في إنّ 

ي ضائقة مالیة فیقوم باقتراض أموال للاستمرار في استعمال محله التجاري، التجاري، أو قد یكون ف

هذه الأوضاع قد تدفعه إلى رهن العلامة (الفرع الأول) لتقدیمها كضمان للحصول على هذه الأموال.و 

ا، غیر أن هذه العملیة كما یجوز له أن یقدمها إلى شركة للحصول على حصص في رأسماله

ع الثاني).(الفر  انادرة جدّ 

55- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cite, p111.

سابق، مرجع الكامل في القانون التّجاري الجزائري: المحل التّجاري والحقوق الفكریّة، ، فرحة زراوي صالح-56

 .253ص

57- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cite, p113.
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 الفرع الأول

رهن العلامة

مة من حقوق سبب ذلك أن العلاهن التأمیني، و حیازي یشبه الر الهو الرهن یجوز رهن العلامة و 

لكن یعد دة حیازة المنقول سند الملكیة، و هي أموال منقولة معنویة لا تخضع لقاعالملكیة الصناعیة، و 

، فهي تخضع لقواعد رهن المحل التجاري، )58(التأمینيموال منقولة معنویة شبیه الرهن حیازیا لأ ارهن

.)59(كون العلامة التجاریة عنصر من عناصر المحل التجاري

منح المشروع الجزائري لصاحب العلامة الحق في انتقال العلامة كلیا أو جزئیا بصورة مستقلة 

.)60(عن المحل التجاري، كما یمكن أن تكون محل رهن

مّا أثناء إمة أو انتقالها عن طریق الرهن؛ ه یجوز التنازل عن العلایظهر من هذه الأحكام أن

بصورة منفصلة عنه.إمّانها عنصرا من عناصره المعنویة؛ التنازل عن المتجر أو رهنه لكو 

ذا كانت الأطراف إ إلاّ لرّهن الحیّازي للمحل التّجاري لكن لا تعدّ العلامة مشمولة في عملیة ا

.)61(رها صراحة في قائمة العناصر المرهونةالمتعاقدة قد قامت بذك

كما سبق القول، فرهن العلامة یخضّع لقواعد رهن المحل التّجاري سواء من حیث شروط 

الانعقاد أو من حیث الأثار.

ى، ویستوجب بالتالي نفس حیث یعتبر عقد رهن المحل التّجاري عقد كسائر العقود الأخر 

وافر الرضا عقد، حیث یتطلب صحة عقد رهن المحل التّجاري تالأركان التي یستوجبها أيّ الشروط و 

أهلیة التصرف في المحل التّجاري.الخالي من العیوب، ومحل موجود، وسبب مشروع، و 

كما یعتبر عقد رهن المحل التّجاري من التصرفات الشكلیة لا الرّضائیة، لأنّ المشّرع الجزّائري 

من القانون 120قواعد المقررة قانونا، وقد نصت المادة اشترط افراغه في عقد رسمي ونشره حسب ال

.)62(""یثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي...التجاري 

الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،سمیر جمیل حسین الفتلاوي-58

 .310ص

59- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cite, p133.

سابق.مرجع المتعلّق بالعلامات، ، 06-03من الأمر 14أنظر المادة -60

، ج ر 59-75، الذي یعدل ویتمّم الأمر رقم 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05من القانون رقم119المادة -61

المتضمن القانون التّجاري.1975سبتمبر 26،المؤرخة في 11عدد 

.مرجع سابق، 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05من القانون رقم 120المادة -62
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ت القواعد العامة للرّهن المنصوص علیها في القانون المدني التزامات قلأثار، لقد بالنسبة للآأمّا 

نا لحق الدائن، كما ألزمته بعدم علي عاتق المدین الراهن مفاده المحافظة علي المال المرهون ضما

من القانون 953الاقدام علي أيّ فعل من شأنه الانقاص من قیمة المحل التجاري، فقد نصّت المادّة 

" یضمن الراهن سلامة الرهن و نفاذه، و لیس له أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء المدني:

.)63(من العقد..."المرهون أو یحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة

كما أن رهن المحل التجاري یرتب للدائن المرتهن حق عیني علیه ویتمتع بحق الأولویة على 

لا یجوز للغیر أن ع المحل التجاري في أي ید كان، و الدائنین المقیدین بعده، كما یثبت له حق تتب

یطبق علیه قاعدة  ولالأن المحل التجاري مال منقول، یتمسك بحیازته للمحل التجاري بحسن النیة 

.في یوم واحد مرتبة واحدة متساویةتكون للدائنین المرتهنین المقیدین الملكیة و الحیازة في المنقول سند

  الفرع الثاني

  تقديم العلامة كإسهام للشركة

ة جاریّ ة التّ ملاععلى إمكانیة تقدیم ال06-03لأمر ع الجزائري صراحة في االمشرّ لم ینصّ 

یمكن لأيّ شخص المساهمة في  شركة ،جوع إلى القواعد العامةمن الرّ بدّ كإسهام في الشركة لذا لا

وهذا ما نصت علیه المادة قائمة أو عن طریق التأسیس بتقدیم عمل أو أموال نقدیة أو أموال عینیة،

نویا، تعد العلامة على غرار براءة نظرا لاعتبارها مالا منقولا معالقانون التجاري الجزائري، و 416

).64(الاختراع من الأموال الجائز تقدیمها كإسهام في شركة

في حالة ما إذا كان المحل كإسهام في شركة مقترنة بالمحل، و یجوز تقدیم العلامة التجاریة 

إذا كان  شر المقتضي لأحداث هذه الأخیرة كافیا، أماالمقدم یتعلق بشركة في طور التكوین، فیكون النّ 

المحل التجاري المقدم یخص شركة مكونة سابقا، فإن الحصة المقدمة في هذه الحالة یجب أن تكون 

.)65(القانون التّجاري الجزائري 83و  79محل نشر خاص حسب ما هو مبیّن في المادتین 

ة الحالة حصریك أو صاحب العلامة في هذه سهام یكتسب الشّ إمتى قدمت العلامة التجاریة ب إذ

تخضع هذه العملیة للأحكام العامة المشتركة للشركات التجاریة المتعلقة من رأس مال الشركة، و 

.)66(بالأموال المقدمة عیّنا

سابق.مرجع ن القانون المدني،ممتض،58-75أمر رقم -63

64- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p107.

.108سابق، ص مرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-65

سابق، مرجع الكامل في القانون التّجاري الجزائري: المحل التّجاري والحقوق الفكریّة، ، فرحة صالح زراوي-66

 .256ص
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ا على سبیل الملكیة وتسري علیها أحكام عقد البیع، وإما على التجاریة إمّ یجوز تقدیم العلامة 

  ق.م.ج). 422تطبق علیها أحكام عقد الإیجار (المادة سبیل الإنتفاع و 

  ةتقديم العلامة على سبيل الملكيّ  - لاأوّ 

إذا قدمت العلامة التّجاریة على سبیل الملكیة، فملكیة العلامة تنتقل من الشریك المقدم إلى 

تخرج من ذمته لتدخل في ذّمة الشّركة، كما لا یحق للمعني بالأمر عند انّحلال الشّركة  أي الشركة،

طلب أخذ العلامة من جدید.

لهذا أعتبر جانب من الفقه الفرنسي أنه یجوز إدراج شرط في القانون الأساسي للشركة یسمحو 

لصاحب العلامة إذا حققت الشركة أرباحا أن یطلب أخذها من جدید حین القیام بإجراءات القسمة

شهر إفلاسها فلا یمكن أن یختلس أي مال من رهن جماعة العكس إذا تعرضت الشركة لخسائر و بو 

.)67(الدائنین

  تقديم العلامة على سبيل الانتفـاع - ثانيا

إذا قدمت العلامة على سبیل الانتفاع فلا تكتسب الشركة في هذه الحالة إلا الحق في استغلالها 

منحت فهي لا تمتنع إلا بحق شخصي في استغلالها، إذ تعد وضعیة المرخص له، أي الشخص الذي 

على وجه الخصوص لواجب ضع الشریك مقدم العلامةلهذا یخله رخصة استغلال العلامة، و 

.)68(نظرا لعدم انتقال ملكیة العلامة یحق له عند انحلال الشركة استرجاع علامة من جدیدالضمان، و 

صریح عن صفته في الوطن المختار یجب على كل دائن للشریك  الذي قدم الحصة أن یتقدم بت

نقضت اریح، فإذا یسلم له وصل بهذا التصستحق له و مع ذكر قیمة المبلغ المفي المهل المحددة، و 

لم یطلب شركاء المساهم إلغاء الحصة المقدمة أو الشركة، تعتبر الشركة متضامنة مع المهل المحددة و 

على المحل التجاري المقدم بما في ذلك العلامة بالدین المترتبم الحصة ملزمة بأموالها الخاصة و مقد

.)69(التجاریة

طن المختار في مكتب التوثیق الذي یختاره الشركاء ى متقدم الحصة أن یعین المو ین علكما یتع

لوضع هذا العقد.

.109سابق، صمرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-67

سابق، مرجع الكامل في القانون التّجاري الجزائري: المحل التّجاري والحقوق الفكریّة، ، فرحة زراوي صالح-68

 .256ص

.108سابق، صمرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-69
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  انيالمطلب الث ـّ

رخيص باستغلال العلامةالتّ 

ت في تي ظهرت عندما استقرّ جاریة من العقود الحدیثة الّ رخیص باستعمال العلامة التّ عقد التّ یعدّ 

بذلك یجوز أن یكون مستعمل منقولا معنویا عن استعمالها، و  ةة العلامنفصال ملكیّ االأذهان فكرة 

ة في الولایات ل مرّ جاریة لأوّ رخیص باستعمال العلامة التّ رف عقد التّ العلامة غیر مالكها، حیث عُ 

نتشر في العالم ابین المشروعات عاون المستمرّ تي حققها كنظام للتّ بفضل المزایا الّ حدة الأمریكیة، و المتّ 

 ة.عتمادا علي شهرة العلامة التجاریّ اجاري وسع التّ ل الفرص للتّ لینتج أفض

ركات جاریة للشّ ة التّ جاریة عنصر حیوي في الإستراتجیّ ستعمال العلامة التّ ارخیص بیعتبر التّ 

الي في تحسین جاح بالتّ النّ لع أو الخدمات و ن جودة السّ ب علیه تحسّ ذي یترتّ الّ الصغیرة والمتوسطة، و 

جاریة في العدید من الحالات، أداة رخیص باستعمال العلامة التّ التّ وق، حیث یعدّ ي السّ لعة فموقع السّ 

.)70(المتوسطة من بلوغ تلك الأهدافغیرة و ركات الصّ ن الشّ الة تمكّ فعّ 

صرف بها بكافة أنواع جاریة، من الحقوق الجائز التّ لقد سبق القول، بأن الحق في العلامة التّ 

رخیص، حیث صرفات نجد التّ جانب هذه التّ  ىإلهن...الخ، و قانونا، كالبیع، الرّ و  صرفات الجائزة شرعاالتّ 

إذ یجوز لصاحب العلامة ، )71(الواجب توافرها في كافة العقودروط الموضوعیة العامةیخضع للشّ 

.)72(استغلال علامتهالترخیص بجاریة التّ 

  لالفرع الأوّ 

رخيصمفهوم التّ 

، بالإضافة إلى (أولا) سنبیّنهمارخیص، وهذاى تعریف التّ شریعات إلت مختلف التّ لقد تطرقّ 

خصائصه(ثالثا).أنواعه(ثانیا)، و 

    تعريف الترخيص- أولا

ص إذنا ذي یتم بین طرفین، یمنح بمقتضاه المرخّ ضائي الّ رخیص ذلك العقد الرّ یقصد بعقد التّ 

ص بتحویل حقوقه قوم المرخیكثر من حقوق الملكیة الصناعیة، و ص له بأن یتمتع بحق أو أإلى المرخّ 

یكون عدي و نازل مع احتفاظه بحق رفع دعاوى التّ التّ تي تصل إلى حدّ رجة الّ بالدّ إلى المرخص له، و 

.140سابق، ص الواقعة علیها وضمانات حمایتها، مرجع العلامات التّجاریّة، الجرائم ، حمدي غالب الجغبیر-70

سابق، ص مرجع الكامل في القانون التّجاري الجزائري: المحل التّجاري والحقوق الفكریّة، ، فرحة زراوي صالح-71

253.

.101سابق، ص مرجع اریّة، الحمایة القانونیّة للعلامات التّج، حمادي زوبیر-72
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ذي كما لو كان هو الّ ص له من استخدام هذه الحقوق بنفس الدرجة،ص تمكین المرخّ على المرخّ 

.)73(حویل بمقابلیكون هذا التّ یستخدمها، و 

ذي بواسطته یوافق صاحب العلامة على منح الغیر حق استغلالها عقد الّ كما یعرف كذلك بال

تعتبر هذه العملیة بالنسبة وات. و اترسوم مناسبة للاستغلال تسمى بالإا أو جزئیا مقابل دفعكلیّ 

ص له فهو یستفید من حق المرخّ بفیما یخص ستثمارها خارج موطنه. و لایلة وسلصاحب العلامة

ة كبیرة خاصة إذا كانت العلامة ذات سمعة همیّ أة كما تكتسب هذه العملیّ .)74(امتیاز استعمالها

.)75(عالیة

الة فعّ  ةوسیلذي یعدّ جاري الّ رخیص التّ ه، أحد أنواع عقود التّ نّ أرخیص على قد عرف كذلك التّ و

 ووهخر رف الآرخیص الطّ هو مانح التّ حد طرفیه، و أدیة، إذ یمنح هذا العقد بمقتضاه نمیة الاقتصاللتّ 

خر بأنه العقد الذي تحول آجاریة، أي بمعنى ستخدام حق من حقوق الملكیة الصناعیة التّ االمرخص له 

صاحب العلامة التجاریة لغیره حق استعمال العلامة خلال فترة معینة في مقابل أجر معلوم مع بموجبه

.)76(ل محتفظا بالملكیةبقاء الأوّ 

الفكریة بأنه إذن أو رخصة تقدم من طرف صاحب هذا الحق ة ة للمكیّ مة العالمیّ كما تعرفه المنظّ 

لشخص لاستعمال أو انجاز بعض الأعمال التي یتضمنها هذا الحق.

خر استغلال آالحق في العلامة التجاریة شخصا ه العقد الذي یمنح صاحبنّ أیعرف كذلك، 

.)77(وةتااجر یسمى أا أو جزئیا، مقابل علامته كلیّ 

هذا العقد لا یرد على حق استعمالها، فهو بذلك لا ینشئ ف، أنّ یعار لتّ ضح من خلال هذه ایتّ 

للمرخص له سوي حق شخصي في استعمال العلامة لا یؤثر على حق الملكیة.

لاتفاق ستعمال العلامة ، إذا ما تضمن ااف حول طبیعة التصرف بمنح ترخیص بلقد ثار خلا

من مالك العلامة، حیث جاء لاّ إع دعوي التقلید یث لا ترفالتقلید، ح ىمنح المرخص له حق رفع دعو 

ر على طبیعة عقد الترخیص رط غیر مؤثّ ذا الشّ نسي الحدیث في الفقه من اعتبار هجاه الفر الاتّ 

نما هو من عتباره عقد تنازل، وذلك على سند أن منح حق رفع دعوي التقلید إاو ستعمال العلامةاب

73 - SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p109.

سابق، ص مرجع : المحل التّجاري والحقوق الفكریّة، الكامل في القانون التّجاري الجزائري، فرحة زراوي صالح74-

253.

102سابق، صمرجع ت التّجاریّة، الحمایة القانونیّة للعلاما، حمادي زوبیر-75

 141ص  سابق،مرجع العلامات التّجاریّة، الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها، ، مدي غالب الجغییرح-76

.102سابق، ص مرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-77
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مأنینة ا یشعر المتنازل إلیه بالطّ ءستعمالا هادال العلامة ستعماابعة لاالتّ المستلزمات الضروریة و 

فهو شرط ینبع من طبیعة عقد الترخیص ستعمالا یحقق الهدف منهااستعمالهااص بضمان المرخّ و 

.)78(ذاته

التي تبرم بین مالك العلامة خیص العقدیة للعلامات التجاریة و راالتّ فاقیة تریبساتّ لقد أجازت

، لكن )79(روط الخاصة بعقود التراخیصالشّ ص لهم، ولكل دولة حریة وصنع القواعد و مرخّ الاریة و التج

بب في ذلك أنه لا توجد السّ جاریة و منعت اتفاقیة تربس التراخیص الإجباریة باستخدام العلامات التّ 

بالعلامة التجاریة، كما أن الترخیص الإجباري للانتفاعمصلحة تقضي وجود مثل هذه التراخیص 

یوقعه في الغلط حول باستعمالها، قد یضلّل الجمهور و  ىمة تجاریة لشخص آخر وشركة أخر قدّ م

.)80(مصدر السلعة

  خيصأنواع التّر   - ثانيا

مة یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلا"على أنه 06-03من الأمر رقم 16تنص المادة 

الخدمات لكل أو لجزء من السلع أو ریة أو غیر إستئثاریة،استئثاموضوع رخصة استغلال واحدة أو

)81("التي تم إیداع أو تسجیل العلامة بشأنها

ذلك بمقتضي العقد عن طریق رخصة استغلال العلامة، و وعلیه فإن یجوز استغلال العلامة 

 ة ستئثاریّ اة الذي یمنح بواسطته صاحب العلامة للغیر الحق في استغلال علامته كلیا أو جزئیا بصور 

ئثاریة، وذلك بمقابل یكون على شكل إتاوات .أو غیر إست

صفه خاصة بمة وسیلة استثماریة خارج موطنه و تعتبر هذه العملیة بالنسبة لصاحب العلاو

بالنسبة للعلامات ذات السمعة العالمیة.

المتمثلة فیما یلي:تستنتج أنواع الترخیص و 16لمادة فمن نص ا

  الترخيص الإستئثاري- أ

بین شخص آخر یرغب في استخدام تلك علامة التجاریة یسمي المرخص و ال هو عقد بین مالك

العلامة، بمقتضاه یكون للمرخص له وحده استعمال العلامة محل العقد في المنطقة جغرافیة معینة 

بمقابل یتم الاتفاق علیه بین الطرفین.وعلى منتجات محددة و 

.141سابق، ص مرجع لواقعة علیها وضمانات حمایتها، العلامات التّجاریّة، الجرائم ا، حمدي غالب الجعبیر-78

قوق ، الحمایة القانونیّة للملكیّة الصّناعیّة وفقا لاتّفاقیّة الجوانب المتّصلة بالتّجارة من حجلال وفاء محمدین-79

 .199ص  سابق،الملكیّة الفكریّة (تریبس)، مرجع 

 535ص  سابق،مرجع قانون المقارن، الملكیّة الصّناعیّة في ال، عبد الفتاح بیومي حجازي-80

مرجع سابق.المتعلّق بالعلامات، ، 06-03رقم أمر -81
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ى ذات المنتجات لشخص آخر، ولا ولا یجوز للمرخص أن یمنح ترخیص آخر لذات العلامة عل

المدة الزمنیة تجات في نفس المنطقة الجغرافیة و أن یقوم المرخص نفسه باستعمالها على ذات المن

.)82(المتفق علیها

بموجبه لا یستطیع المرخص ستئثاري و لاتفاق على الترخیص الاالمرخص له ایجوز للمرخص و 

تبر ذلك اعتداء على المرخص له، یستلزم التعویض یعإلاّ جدید، و استغلال العلامة أو منح ترخیص 

بینما یعد تقلیدا من جانب المرخص له الثاني.

إذن، في هذا النوع من التراخیص، یستأثر المرخص له باستغلال العلامة التجاریة لوحده 

أو یجمع ما تشمله من منتجات أو بعضها حسب بنود العقد، دون أن یكون للمرخص حق الاستغلال و 

منح حق الاستغلال لغیر المرخص له، بل یكون الحق للمرخص له فقط على أن لا یتجاوز المدة أو 

.)83(المنطقة المحددة له، وإلا اعتبر مقلدا للعلامة أو منافسا منافسة غیر مشروعة

  الترخيص غير الإستئثاري  - ب

الترخیص عادة یشمل عقدو یحق للمرخص منح تراخیص  داخل منطقة المرخص له الجغرافیة، 

ك یشرف مانح ولذال على نصوص لمنع اساءة استعمال العلامة التجاریة، بهد عدم غش الجمهور،

.)84(نوعیة المنتج أو الخدمة المقدمة من المرخصالترخیص على طبیعة و 

ویمكن لصاحب العلامة التجاریة مانح الترخیص أن یمنح ترخیص آخر أو أن یقوم باستغلال 

سه أو بواسطة شخص آخر.العلامة هو بنف

ترخیصات عند منحصات أخرى إلاّ بموافقة المرخص، و بینما لا یجوز للمرخص له منح ترخی

أخرى دون موافقة المرخص، یتعرض المرخص له من الباطن لعقوبة التقلید، بینما یلتزم المرخص من 

.)85(الباطن بالتعویض

  الترخيص الوحيد    - ج

سیط بین النوعین السابقین حیث لا یجوز فیه للمرخص أن یمنع یعد هذا الترخیص بمثابة حلّ و 

لأشخاص آخرین في ذات المنطقة ترخیصا آخر لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص أو

إتفاقیة -، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة: منظمة التجارة العالمیةعبد االله حسین الخشروم-82

، دار وائل للنشر، عمان، الأخرىتجاریة_ حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریةتربس_ براءات الاختراع_ العلامات ال

.166، ص2005

.103سابق، ص مرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-83

.166سابق، ص مرجع لتجاریة، اجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و الو ، عبد االله حسین الخشروم-84

.103سابق، ص مرجعة، الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّ ، حمادي زوبیر-85
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الجغرافیة المتفق علیها، ولكن یحق للمرخص نفسه أن یستعمل تلك العلامة على ذات المنتجات محل 

.)86(المدة الزمنیة المتفق علیهاغرافیة و المنطقة الجالترخیص أو غیرها في نفس 

فقا على أن یكون الترخیص وحیدا المرخص له حسب الترخیص الوحید، أن یتیجوز للمرخص و 

بموجبه یستطیع صاحب العلامة التجاریة استغلالها إضافة إلى المرخص له بالاستغلال دون أن و 

دون غیّره عدا حة المرخص له فقط.يّ منهما منح تراخیص أخرى، بمعنى أنّه ترخیص لمصللأیكون

یشترط أن یثبت ذلك صراحة في العقد.ز لأيّ منهما منح تراخیص جدیدة و المرخص، كما لا یجو 

یمكن بخصوص جمیع المنتجات التي تشّملها العلامة، كماستغلالالامتیازایجوز منح حق و 

.)87(أحد الحدود الإقلیمیةستغلال العلامة التّجاریة محصورا فياأن یكون التنّازل عن حقوق 

  خصائص عقد الترخيص  - ثالثا

یمتاز عقد الترخیص بالخصائص التالیة:

نه یتم بمجرد أاریة من العقود الرضائیة، بمعنى یعتبر عقد الترخیص باستعمال العلامة التج-أ

لمشرع تراضي الطرفین علي إبرامه دون أن یفرع في شكل قانوني معین، مع الأخذ في الاعتبار أن ا

قه لدى مسجل العلامات التجاریة.یالأردني قد أوجب توث

نه یرتب أع العقود الملزمة لجانبین؛ یعني یعتبر عقد الترخیص بإستعمال العلامة التجاریة م­ب

التزامات ملزمة لكل طرف من أطرافه.حقوق و 

أخذ كل طرف یعتبر عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة من عقود المعاوضة؛ حیث  ی­ج

المرخص له یحصل على منفعة استعمال ، فالمرخص یحصل على مقابل تعدي و فیه مقابلا لما یعطي

العلامة التجاریة.

یعتبر عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة من العقود المحددة، حیث تكون التزامات ­د

حقوق كل طرف فیه محددة منذ انعقاده.و 

سما محددا بل الق علیه القانون ن العقود غیر المسماة؛ بمعنى لم یطیعتبر عقد الترخیص م­ه

لم یحدد له أحكاما خاصة.و 

 ةالاعتبار الشخصي؛ یعني أن شخصیّ یعتبر عقد الترخیص من العقود التي یقوم على­و

طرفي العقد تكون محل ثقة الأخر.

167ص سابق،مرجع ، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، عبد االله حسین الخشروم-86

.104سابق، صمرجع ، الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-87
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.)88(تجاريیعتبر عقد الترخیص من العقود التجاریة؛ بمعنى أن محله عمل ­ي

  الفرع الثاني

صــــــار الترخيــــــــأث

لا یترتب على عقد الترخیص حق ، و )89(یعتبر عقد الترخیص بمثابة عقد إیجار في إنتاج أثاره

.)90(عیني بل حق شخصي

عاتق المرخّص  على لتزامات المترتبةبق، فإنه لابد من معرفة الحقوق والاما سوبناءا على

تي یمكن إیجازها على الّ ، و المترتبّة على عاتق المرخّص له (ثانیّا)والالتزاماتق (أوّلا) وكذلك الحقو 

الوجه التالي:

المرخّص  والتزاماتحقوق    - أولا

 هبكافة التصرّفات التي یحقّ لیتمتع المرخص بحقوق تتمثّل في حقّه بأن یتصرّف بالعلامة

له أیضا أن یستمر في ، وهاا أو الحجز علیلها، فیجوز له بیعها، أو رهنه كاعتباره مالاتخاذها، با

بموجب عقد أو عقود ترخیص أخرى إستخدام العلامة لتمییز منتجاته أو أن یسمح لغیر المرخص له

ال نفصافي حالة تصرف المرخص بالعلامة وستخدام العلامة، ما لم ینص العقد على خلاف ذلك، ولا

ستعمال بعده احترام مشروط الترخیص باالعلامة نتقلت إلیه ملكیةاملكیتها للغیر، یتعین على من 

.)91(خلف خاصا للمرخص

فاع بالعلامة خلال مدّةنتم المرخص بتمكین المرخص له من الایلتز لتزامات، فللاأمّا بالنسبة 

إنّما و  ستعمل العلامة في تمیّیز منتجاتهلتزام المرّخص لا یقتصر على ترك المرخص له یاإنّ ، و العقد

 يأنه فبتقدیم العون للمرخص له لیتمكن من استعمال العلامة وفقا لشروط الترخیص؛ إذیلتزم أیضا 

المواد الأولیة  دریو لتزام بتالمرخص بالتزامات معینة، مثل الاكثیر من حالات عقود الترخیص یلتزم

یم الحاجات اللاّزمة لتصنیع المنتجات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها، أو إلزامه بتقدو 

المرخص أن یمد ینبغي على سویق، كما و یة للمرخص له في مجال التصّنیع والتّ الخبّرة الفنّ المساعدة و 

التكنولوجیة بمعاییر الجّودة.بكافة المعلومات والمعارف الفنیّة و 

كما یلتزم المرخص أیضا بعدم التعرض؛ إذ یجب علیه تمكین المرخص له من الانتفاع بالعلامة 

عمل يّ أأخر، فیمتنع على المرخص القیام ب، لا یعكر صفوة تعرض منه أو أي شخص انتفاعا هادئا

 .219ص  بق ،اسالتجاریة وطنیا و دولیا، مرجع ، العلاماتصلاح زین الدین-88

.104بق، ص اسمرجع الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، ، حمادي زوبیر-89

.155سابق، ص مرجع حقوق الملكیّة الفكریّة، ، شریقي نسرین-90

.144بق، ص اسمرجع العلامات التّجاریّة، الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها، ، حمدي غالب الجغییر-91
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شروط الترخیص، كان مال المرخص له للعلامة في حدود و نه أن یحول كلیا أو جزئیا دون استعأمن ش

المنتجات التي ناعیة الضروریة لإنتاج البضاعة و سرار الصّ الأمتع المرخص عن تزوید المرخص له بیت

ما یفید  ىلعالإعلان ص في وسائل الدّعایة و نشر المرخّ لعلامة المرخص باستعمالها أو أن یتحمل ا

عدم وجود ترخیص للغیر باستعمال العلامة المملوكة له.

فلو حصل اعتداء على العلامة من ،رتزام بعدم التعرض الصادر من الغیالال وعلى المرخص

ت القانونیة لمرخص أن یبادر باتخاذ كافة الإجراءاقبل شخص ما سواء قلدت أو زورت علامته، على ا

كذلك یلتزم المرخص بضمان الاستحقاق؛ فیضمن صاحب الحق في ملكیته لدفع هذا لاعتداء، و 

تي دفعها فضلا من یسترد كافة المبالغ المن حق المرخص له أن یفسح العقد و كون یللعلامة و 

.)92(ص من هذا الضماننه یجوز الاتفاق على إعفاء المرخأالتعویضات على 

كما یتعین على المرخص باستعمال العلامة أن یجدد تسجیل العلامة إذا ما انتهت مدة الحمایة 

یتمكن تمر الحمایة القانونیة للعلامة و المقررة للعلامة المسجلة خلال سریان عقد الترخیص حتى تس

حد.أله من استعمالها دون أن ینازعه المرخص

  ات المرخص لهلتزاماحقوق و   - ثانيا

ستعمال اتمثلة في حق المرخص له في المالمرخص له یحددها عقد الترخیص و إن حقوق

بمقتضي هذا النوع من ستئثاري) و اعقد الترخیص عقد (العلامة داخل النطاق الإقلیمي المحدد في ال

غرافیة الترخیص یمتنع علي صاحب العلامة أن یمنح ترخیصا أخر لغیر المرخص له داخل الحدود الج

 ىیمنع المرخص من منح ترخیصات أخر ستئثاري فلاا العقد، أما عقد الترخیص غیر الاالتي یرسمه

ص لأي عدد من الاشخاص ضمن الحدود الجغرافیة التي یحددها عقد الترخیص، فهو لا یقرر للمرخ

لأي ه و للمرخص نفسستخدام العلامة ضمن هذه الحدود، إذ یجوز اله الحق في أن یستأثر وحده في 

.)93(ستعمال العلامة ضمن هذه الحدوداشخص آخر رخص له ب

متناع عن جمیع الأعمال التي یترتب علیها لتزام المرخص له بالاایتضمن عادة عقد الترخیص 

تحملها ، كذلك إخطار مالك و الخدمات التي تمیزها العلامة و التقلیل أو الإساءة من قیمة المنتجات أ

ها سواء كانت منازعات مدنیة حول ملكیة العلامة، أو إدعاء حقوق علیها من عتداء علیاالعلامة بأي 

.)94(الغیر أو كانت دعاوي جنائیة خاصة بتقلید أو تزویر العلامة أو غیرها من الجرائم

92- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p 112.

.144سابق، ص مرجع ، العلامات التّجاریّة، الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها، الجغیرحمدي غالب-93

.555مرجع سابق، ص الملكیّة الصّناعیّة، ، سمیحة القلیوبي-94
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ستعمال العلامة التجاریة، فهذا یعتبر حق وواجب علیه في الوقت اكما یلتزم المرخص له ب

له لمرخص ستعمال، وعلى اه في هذا الالیص حدود حق المرخص دد عقد الترخنفسه، وعادة یح

على  عدم تجاوزها، وإلا عدّ مخلا بشروط العقد، ولكي یتضمن المرخص سیطرتهلتزام بهذه الحدود و الا

ص شروط تنفیذیة على المرخص له ستعمال علامة التجاریة، یضمن عقد الترخیالمشروع المرخص با

.)95(لامةستعمال العالتزام بها في الا

ستعمال العلامة ایبذل العنایة الواجبة في كما یلتزم المرخص له بموجب عقد الترخیص بأن 

تي هذا یعني أن لا یضع العلامة على منتوجات من صنعه أقل جودة من السلع الّ والمحافظة علیها، و 

یضع علیها العلامة المرخصة باستعمالها.یصنعها المرخص و 

یتوقف تحدید ص له للعلامة و رخّ المستخداماالدفع المبلغ المتفق علیه مقابل له بوأخیرا یلتزم المرخص 

فعة التي تعود علي المرخص له مقدار المنامل كثیرة، منها شهرة العلامة، و مقدار هذا المبلغ على عو 

أساس نسبة من  ىو علأامها، وربما یقدر المبلغ جزافا ویتم سداده بشكل أقساط دوریة، ستخدامن 

الأعراف التجاریة وریة ویتم تحدیدها وفق العادات والتقالید و مبیعات أو الأرباح تدفع بصورة دال

.)96(السائدة

.552، ص سابق، الملكیّة الصّناعیّة، مرجع سمیحة القلیوبي-95

96- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p 114.
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   الفصل الثاني

ملكيّة العلامة  لاكتسابكلية  الشروط الشّ 

سلطة استغلالهالصاحبهایخوّل وحتىبالحمایة المقررة لها قانوناً،لكي تتمتع العلامة التّجاریة 

الشروط، ومن أهم هذه الشروط نجد شرط ملكیة العلامة؛ أيّ التصرف فیها لابدّ من توفر مجموعة من و 

ل) مبحث الأوّ الإثبات ملكیة علامته (صاحب العلامة ومن ثمّ یتوجب على ، لها یجب أن یكون مالكاً 

.كلّ من الشروط الموضوعیة والشّكلیة للعلامةاحترموذلك بأن یثبت أنه 

ى بعض الاتّفاقیّات حیث حدّدت فیها اجراءات ، فقد انضمّت الجزائر إلالاقتصادينظراً للتوسع 

277-05تنّفیذي التّصرّف في العلامة ونقلها، بالإضافة إلى الشّروط والإجراءات الّتي حدّدها المرسوم ال

المتعلّق بالعلامات (المبحث 06-03ات ایداع العلامات وتسجیلها وكذا الأمر رقمالّذي یحدّد كیفیّ 

الثاّني).
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المبحث الأوّل

إثبات ملكيةّ العلامة

تتوافر فیها شروط لكيّ یصبغ على العلامة التّجاریة الحمایة التي قررها لها القانون، لابد أن

شكلیّة.موضوعیّة وأخرى

التّجاریة أنّها لا تخرج الشروط الموضوعیة اللاّزم توفرها في العلامة اعتبارلقد أجمع الفقه على 

أحكام تسجیلها في  الإجرائیةالمشروعیة، بینما تتمثّل الشروط الشّكلیة الممیّزة، الجدّة و ثلاث: الصّفة عن 

لدى المصالح المختصة، ویترتب علي توافر الشروط الموضوعیة للعلامة التّجاریة وجود واقعي لها، لذلك 

المطلب الأوّل)(توافرها في العلامةهذه الشروط تبعا: الشروط الموضوعیة اللاّزم استعراضلابدّ من 

).الثاّنيالمطلبة اللاّزم توافرها في العلامة (الشروط الشكلی، و 

  المطلب الأول

الشروط الموضوعية لملكيّة العلامة

لكي تتمتع العلامة التّجاریة بالحمایة المقرّرة لها قانونا یجب توافرها علي الطابع أو الصفة الممیّزة، 

تعریف المنتجات المتعلقة بها عن غیرها من المنتجات المماثلة، أیّا كانت تمییز و التّي تؤدي إلي 

المكونات التّي تتكون منها، إذ یشترط فیها أن تكون لها ذاتیة خاصة تمیّزها عن غیرها من العلامات 

).(الفرع الأول)97(المستخدمة لسلع مماثلةالأخرى

فإنّه لا یكفي أن ن الناحیة القانونیة، فإنولكي تصلح الإشارة أن تتخذ كعلامة یمكن تسجیلها م

إذ المبدأ أنّ للشخص )،تكون جدیدة (الفرع الثاّني)، والمشروعة (الفرع الثالثتكون ممیّزة بل یجب أن 

مع الحریّة الشخصیّة انسجاماركب منها تلك العلامة علامته أو العناصر التّي تتاختیارالحریّة في 

.)98(للتّجارة

الإسكندریة،الجامعي، الفكر دار التّجاریة،والأسماءالعلامات،الجنبیهيمحمدممدوحالجنبیهي،ممدوحمنیر-97

  .20ص ،2000

ر، ی، جریمة تقلید العلامة التّجاریة في ظّل التشریع الجزائري، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستلعوارم وهیبة-98

.15، ص2005فرع قانون الخاص، الجزائر، 
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  الفرع الأول

أنّ تكون مميزة

یجب أنّ تكون العلامات التّجاریة التّي یمكن تسجیلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو 

علیه ائع صاحبها عن غیره من النّاس، و خلیط من هذه الأشیاء ذي صفة فارقة، أيّ قادرة علي تمییز بض

التّي تتكون من شكل شائع  ة، كالعلام)99() لا تعدّ صحیحةالمجرّدة من أیّة صفة ممیّزة (فارقةفإنّ العلامة

إذ یجب أن تكون للعلامة ذاتیتها وصفاتها الخاصة لمنع وقوع )100(رجل یركب حصانامألوف، كصورة 

.)101(العملاء في الخلط بین المنتجات التّي تحمل علامة تجاریة مشابهة

من المنتجات المشابهة مع غیرها یشترط أنْ یكون للعلامة طابعاً ممیّزاً خاصاً بها، یمنع إختلاطها

العلامات: كلّ الرموز -1...بالنص علي مایلي: "06-03من الأمر 2لها، وهذا ما أكّدته المادة 

الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو القابلة  للتمثیل الخطي، لاسیّما 

ي تستعمل كلها لتمیّیز سلع أو مركبة، التّ والألوان الللسلع أو توضیبها الأشكال الممیّزةالصور و 

.)102("مات غیرهخد

یفهم من هاذه المادة، أن تكون جمیع تلك السمات قادرة علي تمیّیز السلع أو الخدمات عن غیرها 

المماثلة.

، أو الأرقام LMشكلاً ممیّزاً، سواءْ بالكلمات، أو الأحرف، كما في سجائر یجب أنّ تتخّذ العلامة 

، أو الرسوم كرسم الأهرام أو برج إیفیل، أو صورة أحد الأشخاص إذا وافق علي إعارة صورته أو 555

ورثته علي ذلك، و قد یتّخذ الصانع صورته الشّخصیة كعلامة تجاریة لمنتجاته، وقد تكون العلامة وافقت 

ح زین الدین، الملكیة الصناعیة المشرع اللبناني مصطلح "علامة فارقة" للتأكید علي هذه العلامة أنظر: صلایستعمل-99

.278التجاریة، صو 

، 1983، حقوق الملكیة الفكریة في تشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمود إبراهیم الوالي-100

  . 110ص

.149سابق، ص، مرجع الخشرومعبد اللّه حسین -101

سابق. مرجع متعلّق بالعلامات، ، 06-03الأمر -102
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مز أو علامة تجاریة ذو شكل خاص كر شعاراً ممیّزاً كشكل زهرة أو حیوان، وقد یستخدم وعاء أو غلاف

.)103(كوكاكولامثل زجاجات 

قصد بهذا الشّرط أنْ تتضمّنْ العلامة شیئاً أن تكون العلامة ممیّزة، لم یاشترطالقانون الجزائري لمّا 

إنّما أن تكون ممیّزة لما یجعلها قابلة للتمیّیز عن غیرها من بتكراً لم یكن موجوداً من قبل، و أصیلاً مُ 

علامات، لمنع حصول اللُّبس لدي المستهلكین.ال

إذا فقدت العلامة طابعها الممیّز خرجت من نطاق الحمایة لعدم قدرتها علي مواصلة وضیفتها و 

.)104(الأساسیة

مجردة من أیّة صفة ممیّزة لا تعدّ علامة صحیحة، ولهذا فقد نصّ المشرع الجزائري العلامة ال

من 7عن التّسجیل بمقتضي نص المادة استثناهاكعلامة و استخدامهاالسمات أو الرموز التّي یحظر 

الرّموز التّي لا تعدّ علامة في المفهوم -1تستثني من التّسجیل: و التّي تنصّ علي:" 06-03الأمر 

  الفقرة الأولى. 2المادة 

.)105("الرّموز الخاصة بالملك العام أو المجرّدة من صفة التمیّیز...-2

أن یكون في العلامة طابع الأصالة بالقدر الذّي یصبغ علیها ذاتیة، یمكنها تمیّیز المنتجات أو یجب

الخدمات بعضها البعض، فلا تعدّ علامة قابلة لتسجیل تلك التسمیة التي تصف السلعة بأوصاف حمیدة 

".ممتاز" أو "رائعمثلا "

ندسي خاص فإنها تحضي بالحمایة، و نظام هألوان شكلاً ممیزاً كأن تكتب بأشكال و لكن إذا اتخذتو 

تمتعه بالحمایة القانونیة في الجدید لشرعیته و الاسماكتسابلا تأثر علي استبدالهنلاحظ أنّ إضافة أو و 

المتعلق بالعلامات.06-03من الأمر 02موجهة العلامات الأصلیة طبقاً للمادة 

»ابرز مثال عن ذلك قضیة شفرات الحلاقة و  Gillette تتواجد في الأسواق الجزائریة شفرات حیث ،«

»حلاقة تحمل علامة  Gitelle اقتنيلهذه العلامة لا یثور لدیه أدني شك أنه اقتنائهفالمستهلك عند «

»شفرة حلاقة  Gillette »المعروفة دولیاً خاصة وأن العلب التي تحمل علامة« Gitelle لها نفس «

.200، ص1985، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد حسنین-103

.147، حقوق الملكیة الفكریة، المرجع السابق، صنسرین شریقي104-

الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة شهادة لنیلمقدمةتخرجمذكرة، العلامة عن تنازل عقد، دوجةباقدي -105

.46،65، ص ص2006الجزائر، 
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المنشأ المكتوب علي العلب المزیفة هو نفسه حیث الشكل أو اللون حتىت سواء منالممیزاالخصائص و 

في " Lالحرف "استبدالالذي لا یمكن التفطن له بسهولة هو الفرق الوحید و العلب الأصلیة و المكتوب علي

»الكلمة  Gillette مع أنه یوجد فرق شائع ما بین المنتوجین »Gitelle«" في الكلمة Tبالحرف "«

.)106(هذا ما یفسر الخسائر التي تتكبدها العلامات الأصلیّةة والسعر و حیث النوعیمن 

الفرع الثّـاني

أنّ تكون جديدة

علي ذات السلع و ذات العلامة داخل إقلیم الدّولة استعمالالمقصود بالجدة، هو عدّم سبق 

العلامة التّجاریة علیها، إذ تشترط لصحتها عدم المساس أو الأضرار بحقوق استخدامالمنتجات المراد 

زم یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الموضوعیة اللاّ و   ة، كعلامة مسجلة سابقاً أو معلومة للكافة،بقسا

.)107(توافرها في الغلامة التّجاریة لكونه یحقّق لها الغایة الأساسیة التي خلقت من أجلها

ج، ولكن القانون مع و النماذالاختراع، كما ینطويابتكارعلي  العلامة التّجاریة لا تنطويما أنّ ك

لا العلامة التّجاریة، هي فالبضاعةبضاعة تعتبر ذات خصائص مرغوب فیهانها تمیّز ذلك یحمیها لأ

.)108(من أجل ذلك یحمیها القانون عن طریق العلامة التّجاریة، و الابتكارالتي تنطوي علي 

تقدیر و لم یذكر المشرع الجزائري شرط الجدة بشكل صریح بل هو شرط مستنتج من أحكام التشریع 

)109(الجدة العلامة یكون بالنظر إلي مجموعة عناصر المكونة لعلامة ما مع عناصره مكونة لعلامة أخري

.65،64التنازل عن العلامة، ص ص عقد، باقدي دوجة-106

. فلا یجوز مثلاً استعمالا العلامة 17جریمة تقلید العلامة التجاریة في ضل التشریع الجزائري، ص، لعوارم وهیبة-107

مییز علامة أخري من السیارات.الممّیزة لعلامة السیارات لتالتجاریة

، حقوق الملكیّة الصّناعیّة، دراسة مقارنة في ظلّ ما أخذ به التّشریع العمّاني،المعشريسعید بن عبد اللّه بن حمود -108

.212، ص2010دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

الملكیة الصناعیة في ظل اتفاقیة تریبس، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، حمایة سعید محند أكلي، عبدالي هشامأیت -109

.17، ص2013قانون الأعمال، جامعة بجایة، الجزائر،  فرع في الحقوق،
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المتعلق بالعلامات صراحة علي هذا الشرط، إلاّ 06-03ینصّ المشرع الجزائري في الأمر رقم  لم

،تستثني من تسجیل...التي تنصّ:"مر، و من هذا الأ7لمادة من ا9ه یمكن أن نستخلصه من الفقرة أنّ 

.)110("الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل...-9

بمفهوم المخالفة، یتم تسجیل الرّموز غیر المطابقة ولا المشابهة لعلامة كانت محل طلب أيّ 

 الأولىإیداع طلب تسجیلها، ومن باب تسجیل، بمعني أنّه لا یقبل بعلامة لیست جدیدة عن تلك التي تمّ 

التي تتمتع بحمایة قانونیة.تلك التي تمّ تسجیلها و 

النماذج الصناعیّة.مجال الرسوم و ، و الاختراعفي مجال براءات فالجدّة مطلقة

الغیر حقوق علي هذه العلامة، و امتلاكعلیه فإنّ شرط الجدّة في العلامة یقوم علي مبدأ عدّم و 

بألاّ تكون وقت إیداعها و تسجیلها موضوع حقّ منافس في نفس المجال أو القطاع، و یستثني من ذلك 

.)111(ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمایة دولیّة ووطنیة دون تكون مسجلة أو مودعذلك العلامات المشهورة، لأنها تخص ب

، )112(أو تسجیلها من قِبل أحداستعمالهالم یسبق الجدیدة التّجاریةإذن، یجب أن تكون العلامة

أيّ أنّ شرط جدة العلامة شرط غیر مطلق، وإنمّا هو شرط )113(ویتحدد معیار الأسبقیة من عدة نواحي

)، من حیث القیود سواء من حیث المنتجات (أولاً)، من حیث الزمان (ثانیاً مقیّد، ترد علیه بعض 

).ثالثاالمكـــــــــــــــــــــــــــــان (

  من حيث المنتجات - أوّلاً 

ي ــــــــــــــــــــتبق، و )114(بین المنتجات المشابهة لهابینها و لط یز المنتجات ومنع الخإلي تمیّ تهدف العلامة 

استعمالالعلامة التّجاریة ذاتها بالنسبة للمنتجات أو البضائع التي خصصت لها تلك العلامة، لذلك یجوز 

سابق.مرجع متعلّق بالعلامات،،06-03من الأمر 9أنظر المادة -110

.148سابق، ص، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع شریقي نسرین-111

NARAN، بشأن قضیّة "1973ماي 23بتاریخ1926الجزائر، الغرفة المدنیة، القرارمجلس قضاء-112 GINA"

 عن: 

HAROUN Ali, la protection de la marque au Maghreb, op-cit, P408.

والتوزیع، د المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر الصناعیة، دراسة مقارنة، مجالملكیّة التّجاریة و ،علي ندیم الحمصي-113

.285، ص2010لبنان، 

.66نفسه، صمرجع-114
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ا تعتبر العلامة في كلّ حالة أنّهالعلامة لتمیّیز منتجات مختلفة ومتباینة، أيّ من صنف آخر ، و نفس 

.)115(یّزة طالما لا تؤدي إلي اللّبس أو التضلیلمم

العلامة التّجاریة من أحد الصّناع أو التّجار لتمیّیز نوع معیّن من السلع، لا یمنع استعمالإذا سبق 

ت ــلسلع الأولي، فالجدة المقصودة لیسنفس العلامة لتمیّیز سلع آخري مختلفة عن ااستعمالالغیر من 

»اریة ـــــــــــالعلامة التّجوابتكارالجدة المطلقة في خلق  Nouveauté création من ــا المقصود إنمّ ، و «

»(116)الجدة في التطبیق علي ذات السلع Nouveauté d’application ».

صناعة في  استعمالهاإذا كانت تستعمل في صناعة ساعة یّــــد ثمّ أرید ممیزةلا تعتبر العلامة 

للصابون استعمالهابصناعة الصبون الجاف یمنع العلامة الخاصة الحائط، وكذلكمنبهات أو ساعات 

.)117(غیر الجاف

صر تسویق العلامة في حدود إلاّ أنه في إطار المبادلات التجاریة الدّولیة أصبح من العسیر ح

من مكان إلي آخر سهلة میسرة كما هو الشأن بالنسبة للعلامة انتقالهاإقلیم معین، ممّا ادي عملیة 

الاتحادإن دول فالمشهورة التي تتجاوز سمعتها حدود البلاد و بالتالي إستثناءاً علي مبدأ الإقلیمیة ف

من شأنها إحداث لبس مع علامة علامة تشكل تقلیداً استعمالرفض تسجیل أو منع تستند في إبطال و 

.)118(باریساتفاقیة) من جات مماثلة إلي المادة السادسة (ثانیاتمستعملة علي من

ثانياً: من حيث الزمّان.

ر ـــــــــالمتعلق بالعلامات، تحدّد مدّة تسجیل العلامة بعش06-03من الأمر رقم 5طبقاً لنص المادة 

تسجیــــــــــــــــل من تاریخ إیداع الطلب، إلاّ أنّه یجوز لصاحب العلامة تجدید ابتداءسنوات تسري بأثر رجعي 

علامته لفترات متتالیة تقدر بعشر سنوات وفقاً للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبیق هذا الأمر.

جامعة ،لنیل شهادة الماسترعیّة، مذكرة ، الضوابط الموضوعیة لحمایة الملكیّة الصنارمیلة جویدة، لاوي رادیة-115

.16، ص2012بجایة، الجزائر،

.66سابق، صالقانونیة للعلامات التجاریة، مرجع ، الحمایةحمادي زوبیر-116

.281ابق، صرجع سمالملكیة الصناعیة والتّجاریة، ، زین الدینصلاح-117

، 2002الجزائر، فرع قانون الأعمال، الماجستیر، لنیل شهادة ، العلامات في مجال المنافسة، مذكرة علواش نعیمة-118

  .21ص
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نّه قد تنازل عن المدّة المقررة دون أن یتقدم صاحبها تجدید العلامة، فإنّ ذلك یعني أانتهتفإذا ما 

لتمییز منتجاته دون أن یعد ذلك تعدٍ علي استعمالهابالتالي یجوز للغیر و حقوقه في ملكیة هذه العلامة، 

.)119(العلامة، وهذا ما أكدّه القضاء الفرنسي في حالة عدم تسجیل من المعني بالأمر

ثالثاً: من حيث المكان

معینة حتي یمكن تجنب كلّ خلط أو لُبس أو تضلیل الأصل أنّ تكون العلامة ممیّزة لمنتجات

 أو بضائع أو، و مع ذلك یجوز أن تحمل منتجات بضائعأو الخدمات أو الللجمهور في تمییز المنتجات

لا تجتمع في الخدمات أو البضائع أومتشابهة علامات تجاریة واحدةـ، طالما أنّ تلك المنتجات خدمات

كل منهما في أسواق مختلفة، وهو ما یصعب من النّاحیة تصریفال مكان واحد، بمعني أن یكون مج

، لأنّه أصبح من العسیر حصر حدود المكان بعد أن الاستحالةالواقعیّة حدوثة صعوبة قد تصل إلي درجة 

من مكان إلي آخر انتقالهاتقدمت طرق ووسائل المواصلات الدّاخلیة و الخارجیة، ممّا إلي جعل عملیة 

.)120(داخل المنتجات في الأسواق المحلیة و العالمیة علي حدّ سواءتبالتاّلي ت، و سهلة ومیسرة

  الفرع الثالث

أن تكون مشروعة

العام  مشروعیة العلامة التّجاریة ألاّ تكون العلامة ممنوعة قانوناً، أيّ لا تكون مخالفة لنظامیقصد ب

انت العلامة تتنافي مع الأخلاق والآدابإذا كجل العلامات التّجاریة رفض تسجیلها لمسوالآداب العامة، و 

.)121(العامة

في هذا المضمار یمكن أن تذكر استعمالها هذه المبادئ و التسمیات التي یخالف استبعادیجب 

»قضیة العطور المسمات  OPIUM هذه التسمیة اعتبرتلفرنسیة، لقد التي رفعت أمام المحاكم ا«

یشجع المستهلك علي تعاطي استخدامهاولي لكون مشروعة بعدما رفضها قضاة الدرجة الأ

.)122(المخدرات

ابق.، یتعلق بالعلامات، مرجع س06-03الأمر من 5أنظر المادة -119

.16، صسابقوعیة لحمایة الملكیة الصناعیة، مرجع الضوابط الموض،رمیلة جویدة، لاوي رادیة-120

.17ابق، صتربس، مرجع س، حمایة الملكیة في ظل اتفاقیةأیت سعید محند أكلي، عبدالي هشام-121

لتّجاریة ، الكامل في القانون التّجاري الجزائري: الحقوق الفكریة ،(حقوق الملكیة الصناعیة وافرحة زراوي صالح-122

.230، ص2006التوزیع، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة)، إبن خلدون للنشر و 
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صدر عدم مشروعیة العلامة، فالتشریع الألماني مثلاً وسع من اختلفت التشریعات في تحدید م

ن ستخلص من مصدرین مختلفین، الأول: عندما تكو التشریع الفرنسي قد ضیّق منه، ویالحظر، أما

الثاني: العلامات المتضمنة بیانات تؤدي إلي خداع المستهلك والآداب. و العلامة مخالفة للنظام العام 

.)123(بشأن طبیعته المنتوج أو الخدمة أو نوعیة أو مصدره الجغرافي

بموجب استعمالهاالرّموز التي یحظر تبعداسكان المشرع الجزائري صریحاً في هذا الشأن، حیث 

.)124(الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفاً فیهاالاتفاقیات أو الوطنيالقانون 

نقلاً أو تقلیداً لشعارات رسمیة أو أعلام أو شعارات وكذلك الرموز التي تحمل من بین عناصرها 

الضمان من طرف دولة أو  أو دمغة رسمیة تستخدم للرقابة و مختصر أو رمز أو إشارةاسمأخري، أو 

علائم الشرف استعمالع لهذا یمنكومات أنشئت بموجب اتفاقیة دولیة تبعاً ن الحالمنظمة مشتركة بی

الأهلة الحمرة.مراء و كذا الصلبان الحیات و ا،الر 

یة باریس إرسال كافة الشعارات الرسماتفاقیةالجدیر بالذكر أنه یتوجب علي الدّول الأعضاء في و  

)125(الدمغات إلي المنظمة العالمیة للملكیة الصناعیةو 

  المطلب الثاني

  الشروط الشكلية لملكية العلامة

من الشروط الشكلیة التي المشرع الجزائري إلي جانب الشروط الموضوعیة للعلامة جملةاشترطلقد 

یداع تتمثل هذه الشروط في إجراءات الإاً یمنحها الحمایة القانونیّة، و العلامة طابعاً رسمیتضفي على

).العلامات و نشرها (الفرع الثانيتسجیل لّ)، و الفرع الأو (

.66سابق، ص، عقد التنازل عن العلامة، مرجع باقدي دوجة-123

28المؤرخ في67/ملكیة صناعیة/295 رقمالقرار  المرجع السابق.،06-03من الأمر  4الفقرة  7مادة أنظر ال-124

»الملكیّة الصناعیة تسجیل علامة ، إذ رفض معهد1967فیفري  CARLS BERG الذّي 00255. أنظر: القرار «

رفض تسجیل الهلال و النجم المراد وضعهما علي بغض المشروبات، وتمّ الرّفض علي أساس أن الهلال والنجم یعتبران 

عنصرین في العلم الوطني. أنظر 

HAROUN Ali,la protection de la marque au maghreb, op.cit , P61.

  .231ص سابق،مرجعالفكریة،الحقوق:الجزائريالتّجاريالقانون في الكامل،صالح زراوي فرحة-125
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) إلاّ لدي هیئة معینة ینبغي تحدیدها بإزالة كلّ غموض ءاتالإجرالكن لا یمكن إتمام هذه الشروط (

.)126(نضراً للتطور التشریعي الذي عرفته هذه المسألة عبر السنین

شكلیات إیداع مر تحدید المتعلق بالعلامات أ06-03من الأمر رقم 13حیث أسندت المادة 

ني الجزائري للملكیة الصناعیة إلىنشرها لدي المعهد الوطو  كیفیات إجراءات فحصها وتسجیلها العلامة و 

التنظیم. 

مؤرخ في 277-05تسجیلها بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم تحدید كیفیات إیداع العلامة و لك یبذ

)2005-08-07مؤرخة في 54، (ج. روتسجیلهاالعلاماتإیداعكیفیاتیحدد،2005سنةغشت2

مؤرخة في 63، (ج. ر2008أكتوبر سنة 26مؤرخ في 436-08متمم بالمرسوم التنفیذي رقم معدل و 

16-11-2008(.

  الفرع الثاني

إيداع طلب التّسجيل

یقصد به عملیة تسلیم أو إرسال ملف یتضمن . و )127(في تسجیل العلامةیعّد الإیداع إجراء أولي 

بتعداد لكافة المنتجات أو الخدمات التي تنطبق علیها مایتها مرفوقاً حنموذج العلامة المطلوب 

.)128(العلامة

ما هو مكان الإیداع؟ (ثانیا)، عدّة تساؤلات، من هو صاحب الإیداع؟ (أولاً)،تطرح في هذا الشّأن و 

ثالثاً).؟ (استكمالهاما هي الإجراءات الواجب و 

أولاً: أصحاب الحق في الإيداع

صاحب الحقّ فیها، أو من یمثله جرت العادة علي أنّ من یقم بإیداع طلب تسجیل العلامة، یكون

ك قد یكون غیر جزائري مقیماً أو غیر مقیم في الجزائري، فبمقتضى أحكام المادة یكون جزائریاً، مع ذلو 

.247مرجع نفسه صفرحة زراوي صالح، لمزید من التفاصیل راجع-126

  . 149صابق، لملكیة الفكریة، مرجع س، حقوق انسرین شریقي-127

  .233ص ابق،اري الجزائري: الحقوق الفكریة، مرجع سالكامل في القانون التّجفرحة زراوي صالح،-128
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من التشریع المتعلق یستفیدونالمتعلق بالعلامات فإنّ الأجانب 06-03فقرة الثانیة من الأمر 13

.)129(بالعلامات عندما یقومون بالإجراءات المفروضة بموجبه

الجزائر في مقیماً جزائریاً ممثلاً عنهینوب أن یجبفإنهالخارج، في مقیماً العلامةصاحب كان إذا

، یجب أن یرفق 277-05رقم  المرسوم التنفیذيمن 7لإتمام إجراءات الإیداع، و عملا بأحكام المادة 

.)130(عنوانهالوكیل و سم وتحمل اسجیل العلامة بوكالة مؤرخة وممضاةتوكیل المودع طلب ال

یسمح اع علامة قصد حمایتها قانوناً، و إیدالقدیم، فیجوز لأيّ شخص القانون كذلك نفس الشيء في 

.)131(احبها شخصیّا أو بواسطة وكیل عنهالقانون أن یتّم إیداع العلامة من قبل ص

حضوره الشخصي لإتمام هذه الإجراءات، بل یجوز أنّه لا یفرض على المودع هكذا، ویلاحظ

تمثیله شریطة أن یقدم نائبه وكالة بخط الیّد.

لذلك یمكن القول أن المشرع الجزائري، قد جعل الباب مفتوحاً أمام أيّ شخص طبیعي أو معنوي أو 

الأمر لا الجنسیّة، تحدید هؤلاء لا من حیث النوعیة و أیة جهة أخري لتتقدم بطلب تسجیل العلامة بدون 

خاصة أو دینة، الذي یمكن معه القول أنه یجوز تقدیم طلب التسجیل من قبل شخص طبیعي، تاجر أو م

عامة، كما یجوز أن یكون مقرها متواجد بالجزائر أو خارجها.

ثانياً: مكان الإيداع

یتّم ایداع طلب تسجیل علامة مباشرة على: " 277-05یذي رقم من المرسوم التنّف3بصت المادة 

جمادى الأوّل 19المؤرّخ في 06-03من الأمر رقم 2لدى المصلحة المختصّة المحدّدة في المادة 

و المذكور أعلاه، أو یرسل إلیها عن طریق البرید، أو 2003یولیو سنة 19الموافق  1424عام 

.الاستلامبأیّة وسیلة أخرى مناسبة تثبت 

.سابق، المتعلق بالعلامات، مرجع 06-03مر الأ -129

ر عدد  فیات إیداع العلامات وتسجیلها، ج، یحدد كی2005أوت سنة 2مؤرخ في 277-05المرسوم التنفیذي رقم -130

ر  ، ج2008اكتوبر سنة26مؤرخ في 436-08، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2005أوت  7مؤرخة في 54

.2008نوفمر 16مؤرخة في  36عدد

.57-66من الأمر رقم 13أنظر المادة -131
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تأشیرة المصلحة المختصّة أو ترسل إلى المودع أو وكیله نسخة من طلب التّسجیل تحمل تسلّم

.)132("تتضمّن تاریخ و ساعة الإیداعو 

، یجب على كلّ من أراد إیداع علامة معیّنة 277-05من المرسوم التنّفیذي رقم 3إعمالا بالمادة 

رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول، و یقصد أن یسلّم أو یوجّه إلى المصالح المختصّة طلبا بواسطة 

المعهد ، الذي حلّ محّل(INAPI))133(بالمصالح المختصّة؛ المعهد الوطني الجزائري للملكیّة الصّناعیّة

، وذلك )135(محل المركز الوطني للسجل التجاريو  )134(لتوحید الصناعي للملكیة الصناعیةالجزائري ل

وطني الذي یتضمن إنشاء المعهد ال1998-02-21المؤرخ في 68-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم

.یحدد قانونه الأساسيو  الجزائري للملكیة الصناعیة 

تجاري یتمتع المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و 

تمارس صلاحیات و  یة العمومیؤدي المعهد مهمة الخدمةو  والاستقلال المالي، المعنویّة بالشخصیة 

.)136(الدولة فیما یتعلق بالملكیة الصناعیة

   إجراءات الإيداع    - ثالثاً 

(المعهد كما سبق القول فإنّه یتم إیداع طلب تسجیل علامة مباشرة لدي المصلحة المختصة 

وسیلة أخري مناسبة تثبت الصناعیة)، أو یرسل إلیها عن طریق البرید، أو بأیّة الوطني الجزائري للملكیة 

.)137(الاستلام

الذي یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها 277-05من الأمر 3یتضح من خلال نص المادة 

ویفهم من نفس ستغلالها وحمایتها قانونیاً،مة لاأنه بتوفر هذه الشروط، یحق لأي شخص طلب إیداع علا

المصلحة المختصة یتضمن فیه تقدیم إرسال ملف إليالمادة أن الإیداع عبارة عن عملیة تسلیم أو 

ابق.فیات إیداع العلامات وتسجیلها، مرجع س، یحدد كی277-05المرسوم التنفیذي رقم -132

.234بق، صااري الجزائري: الحقوق الفكریة، مرجع سالكامل في القانون التّج، فرحة زراوي صالح-133

، الذّي یتضمن إحداث یتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحید 1973-11-21المؤرخ في  62-73رقم أمر -134

.1973-11-27الصادرة في 95العددالصناعي والملكیة الصناعیة، الجریدة الرسمیة 

یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني 1992-02-18المؤرخ في 68-92المرسوم التنفیذي رقم-135

.1992-02-23الصادرة في، 14العددللسجل التجاري وتنظیمه، الجریدة الرسمیة 

جامعة الجزائر، ، الأعمالقانون رعف ،ت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، النظام القانوني للعلاماراشدي سعیدة-136

.60، ص2003

ابق.فیات إیداع العلامات وتسجیلها، مرجع س، یحدد كی277-05من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -137



41

معلومات حول العلامة المطلوب حمایتها وسواء أرسل الملف من صاحب العلامة، أو من طرف وكیله 

و الخدامات التي تنطبق علیها العلامة.ویكون مرفوقاً بمعلومات خاصة أیضاً حول المنتجات أ

ستعمال العلامة لصالح المودع، بحیث یلتزم من ا تاریخ الإیداع تاریخاً صحیحاً علىكما یعتبر

لا یعتد به، ستعمال السابق عمال سابق تاریخ الإیداع، أما الاستالملكیة في مواجهته بإثبات وجود ایدعي 

مدنیة بمقتضي دعوى غتصابها. أما العلامة غیر المودعة فلیس لمالكها إلاّ الحمایة الفي حالة تقلیدها أو ا

.)138(المنافسة غیر المشروعة

ه الكامل، صورة من سم المودع وعنوانیقدم طلب تسجیل العلامة في الاستمارة الرسمیة یتضمن ا

اللّون عنصراً ستمارة الرسمیة، وإذا كان الإطار المحدد لهذا الغرض في الاتتعدي مقاسها لاّ أ العلامة على

ب بصورة ملونة للعلامة.المودع أن یرفق الطلللعلامة، فعلىمیزة ممیّزاً للعلامة ویشكل 

على المودع أن یستلم وصل یثبت و كما یجب أن یتضمن قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات،

دات ب مرفوقاً ببعض الوثائق، كالمستنكما یجب أن یكون الطل،دفع رسوم الإیداع والنّشر المستحقة

مة من قبل الوكیل المفوض.وكالة المسلّ ، وكذلك الالمتعلقة بالأولویة

ستدراك الأخطاء المادیة الواردة في الوثائق المودعة قبل تسجیل العلامة، كما یمكن للمودع طلب ا

یمكن للمودع أو وكیله سحب طلب تسجیل العلامة في أيّ وقت قبل تسجیل، إلاّ أنّه في هذه الحالة لا 

.)139(تسترد الرسوم المدفوعة

الثّـاني  الفرع

  تسجيل العلامة ونشرها

فإنّ الحق في العلامة یبدأ بتسجیلها إلي المعهد الوطني للملكیة 06-03من الأمر 5طبقاً للمادة 

الصناعیّة.

.662سابق، صمرجع أساسیات القانون التّجاري، ،مصطفي كمال طه-138

، یحدّد كیفیّات ایداع العلامات وتسجیلها، 277-05من المرسوم التّنفیذي رقم ، 9، 8، 6، 5، 4واد أنظر الم-139

.سابقمرجع 
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المصلحة المختصة أيّ فإذا ظهر أّن العلامة المطلوب إیداعها تحترم الأحكام السالفة الذكر فإنّ 

لي تسجیلها (أوّلاً) ونشرها في النشرة الرسمیة للملكیة الصناعیة المعهد الوطني للملكیة الصناعیة تتو 

.)140((ثانیاً)

  التسجيل  - أوّلاً 

مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة قصد قید العلامة یتّخذهالتسجیل هو القرار الذّي 

الصناعیة، یذكر فیه كافة للملكیة وطني الجزائري المدیر الیمسكهفي الفهرس العمومي، وهو دفتر 

ختراعات وتسمیات الاو النماذج الصناعیة لصناعیة أو الخدمة وكذا الرسوم و العلامات التجاریة أو ا

.)141(المنشأ

، وتظهر إلزامیة )142(رار التسجیل یقوم بإجراء هام وهو فحص الإیداعیتخذ المعهد قلكن قبل أن 

.)143(06-03من الأمر 13المادة تسجیل العلامة في التشریع الجزائري في نص 

كما ، مشرع لهما مواد مختلفةوما تجدر الإشارة أنّ الإیداع یختلف عن التسجیل، ولهاذا خصص ال

طریق البرید، أما عملیة تسلیم الملف حضوریاً أو عن، فالإیداع هو)144(أنّ هناك فارق في المدة بینهما

لوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، إلاّ أنّ تاریخ التسجیل التسجیل فهو إجراء الذي یقوم به مدیر المعهد ا

ذلك حمایة لمصلحة المودع ضدّ تصرفات الغیّر سيّء یداع لأنّ التسجیل له أثر رجعي و هو تاریخ الإ

.)145(النّیة

 فحص الإيداع  _ 1

وذلك لتفادي نظرا لأهمیة شرط الإیداع نص المشرع علي فحصه عن طریق المصلحة المختصة، 

الإیداع المنصوص علیها في شروط یصل إلي غایة رفضه في حالة إنتفاءأن الاخطاء، إذ یمكن 

یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها، وسواء كانت شرط في الشكل أو في 227-05المرسوم التنفیذ

مقابل تحریر محضر یثبت تاریخ الإیداع، ساعته ومكانه، وكذا رقم التسجیل ودفع الرسوم، المضمون،

   .23صسابق، مرجعجریمة تقلید العلامة التجاریة في ضل التشریع الجزائري،، لعوارم وهیبة-140

.75ابق، ص، عقد التنازل عن العلامة، مرجع سباقدي دوجة-141

سابق.  فیات إیداع العلامات وتسجیلها، مرجع ،  یحدد كی277-05التنفیذي من المرسوم10أنظر المادة -142

سابق.، المتعلق بالعلامات، مرجع 06-03مر من الأ13أنظر المادة -143

144- HAROUN Ali, la protection de la marque au Maghreb, op.cit, p111.

.18،19ابق، ص صاتفاقیة تربس، مرجع سة الملكیة في ظلحمایأیت سعید محند أكلي، عبدالي هشام،145-
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حتملة التي یمكن أن تقع ونظراً للبیانات المدرجة فیها، تعدّ هذه الوثیقة ذا أهمیة بالغة لفض النزاعات الم

وإنّما یمكن ه،إلغاءي وهي تعدّ بمثابة شهادة إیداع، إلاّ أنّ رفض الإیداع لا یعنمودعیینبین عدّة 

من طرف المعهد الوطني للملكیة للمودع تمنحص عن طریق المهلة التي النقواستدراكتصحیحه، 

.)146(الصناعیة

  من الناحية الشكلية  - أ

إذا  ص المصلحة المختصة ما:" تفحعلي 277-05لمرسوم التنفیذي من ا10لقد نصت المادة 

  أعلاه. 7إلى  4من الموادیستوفي الشروط المحددة فيكان الإیداع 

المختصة من المودع تسویة طلبه في أجل عند استیفاء الایداع لهذه الشّروط، تطلب المصلحة

طلب معلل من صاحب الطلب. على ضاء لنفس المدة بناءویمكن تمدید هذا الأجل عند الإقتشهرین،

المحددة، ترفض المصلحة المختصة طلب التسجیل.في حالة عدم التسویة في الأجال

.)147("وفي حالة رفض الطلب لا تسترد الرسوم المدفوعة

بفحص ما إذا كان الإیداع مستوفیاُ للشروط طبقاً لأحكام هذه المادة تقوم المصلحة المختصة 

ستفائه عدّم المعهد رفض الإیداع في حالةمن هذا المرسوم، و یجوز ل 7إلي  4المحددة في المواد من 

لهذه الشروط، كما یجوز لمن كان في حالة مخالفة عند إیداع طلب تسجیل العلامة أن یقوم بتصیح 

یح ملفه في ودع بتصحقتضاء، وإذا لم یقم المن، ویمكن تمدید هذا الأجل عند الاإیداعه خلال مهلة شهری

.)148(الرسوم المدفوعةستراد ق لمدیر المعهد رفض الإیداع دون االأجال الممنوحة له، یح

  من الناحية الموضوعية - ب

الإیداع ص الشكلي أنّ إذا تبین من الفحعلي:"  277-05من المرسوم التنفیذي 11لقد نصت المادة 

أعلاه، تبحث المصلحة المختصة عما إذا لم تكن العلامة  7الي  4الشروط المطلوبة في الموادإستوفي

7أسباب من أسباب الرّفض المنصوص علیها في المادة المودعة مستثناة من التسجیل لسبب أو عدة 

فرع القانون لنیل شهادة الماستر،مذكرةالمشهورة،للعلامةالقانونیةالحمایة،جوهرةیحیاويثانینة،شریفیحي-146

  .28ص ،2012جامعة بجایة، الجزائر،الخاص،

سابق.  فیات إیداع العلامات وتسجیلها، مرجع ، یحدد كی277-05من المرسوم التنفیذي 10أنظر المادة -147

  .15ص سابق،مرجع ، حقوق الملكیة الفكریة،نسرین شریقي-148
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2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادي الأول عام 19المؤرخ في 06-03من الأمر رقم 

.)149("كور أعلاهوالمذ

صلحة المختصة فیما إذا كانت العلامة یفهم من هذه المادة أنه بعد قبول الإیداع شكلاُ، تبحث الم

كأن تكون العلامة المودعة من السمات أو الرّموز المحظور استعمالها كعلامة.للقانون أم لا مطابقة 

كعلامة لسبب أو لعدة أسباب من استعمالهمحظور إذا تبین من الفحص أنّ السّمة أو الرمز المختار 

غ المصلحة المختصة بذلك تبل06-03من الأمر رقم 7أسباب الرّفض المنصوص علیها في المادة 

من تاریخ التبلیغ ویمكن تمدید هذا ابتداءتطلب منه تقدیم ملاحظاته في أجل أقصاه شهران، المودع و 

الفقرتین 12الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء علي طلب معلل من صاحب الطلب، طبقاُ لنص المادة 

.الأولى والثاّنیّة

فقط من السلع تصة أن الفحص من حیث المضمون مطابق لجزء إذا تبین للمصلحة المخ

.)150(الخدمات فقطجل العلامة إلاّ لهذه السلع و تسالخدمات المبینة في الطلب لاو 

أماّ فیما یخص بفحص العلامة بحد ذاتها، فیخضع المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، 

حمایتها إلي الجزائر في إطار الاتفاقیات الدولیة التي انظمت إلیها التسجیلات الدولیة للعلامات الممتدة

لتسجیل الدولي االفحص التلقائي بهدف التحقق من الرفض تمنح مهاة شهرین لصاحب الجزائر، إلى

لتقدیم ملاحظاته، ویمكن تمدید هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء علي طلب من صاحب الطلب، 

.عتبار الموافقة الكتابیة لصاحب الحق الأسبقما تأخذ المصلحة المختصة بعین الاوك

  ب_شهادة التسجيل

شوب بأحد العیوب المذكورة سابقاً، وقرّر مدیر المعهد أنّ ملف الإیداع إذا كان ملف الإیداع غیر م

صحیحاّ وإنّ العلامة المطلوب حمایتها جاءت محترمة للأحكام القانونیة یجري تسجیلها ویثبت الإیداع، 

سابق.مرجع، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها، 277-05من المرسوم التنفیذي  11ة الماد-149

مرجع نفسه.، 12لمادة امن 5، و3، 2الفقرات أنظر -150
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تعتبر بمثابة ، و )151(ةكلّ علامة مسجلوتمنح المصلحة المختصة لصاحب التسجیل أو لوكیله شهادة عن 

.)152(سند لملكیة العلامة

داع تمّ تنازل المودع عنها حترمت بشأنها إجراءات الإیالتساؤل عن وضعیة العلامة التي ایجب

رفض  ومن هنا–الهیئة المختصة، هل یؤدي رفض الطلب تظار تسجیلها، أيّ دون موافقة دون ان

نعدام الموضوع؟ إلي بطلان العقد لا-الإیداع

بح مفسوخاً عتبار بالعكس أنّ العقد یصیجب رفض هذا الحل واعتبر جانب من الفقه الفرنسي أنه ا

.)153(المتفق علیهلتزامه في تسلیم الشيء لعدم تنفیذ المتنازل ا

تسجیل العلامة.تاریخ نفسه نري أنّ هذا الرأي علي حق بما أنّ تاریخ الإیداع هو

یبطل العقد، أما إذا كانت العلامة غیر محمیة بسبب عدم تجدید لا فالتنازل عنها بمجرد الإیداع 

كان  الاتفاقساسه في كون بر التنازل باطلاً ویجد البطلان أإیداعها أو سقطت في فترة إبرام العقد فیعت

منعدم الموضوع، كما یعتبر عقد التنازل باطلاً في حالة بطلان العلامة، وإذا كان الغرض منه تضلیل 

ق علي وجه الخصوص بطبیعة أو بمصدر أو بطریقة صنع أو الأوساط التّجاریة فیما یتعلّ الجمهور أو

.)154(ئص أو قابلیة استخدام السّلع أو الخدمات التي تشملها العلامةخصا

:النّشر-ثانياً 

توافرت جمیع الشروط الموضوعیة في العلامة التّجاریة، وكان إجرائي الإیداع والتّسجیل إذا 

والتّجدیداتالتّسجیلاتصحیحین بعد فحصها من طرف المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، تقوم بنفس 

المتعلق 06-03بمقتضى الأمر لجّ سُ وكلّ قیّد إبطالها وإلغاءها، المتعلقة بالعلامة، إضافة إلي 

.)155(بالعلامات

مرجع وتسجیلها،العلاماتإیداعكیفیاتیحدد،277-05التنفیذيالمرسوممن، 16 و 13تین أنظر الماد-151

.سابق

مذكرة لنیل ومدى تطابقه مع أحكام إتفاقیة تریبس، 06-03، حمایة العلامات التجاریة في أمر بساعد سامیة-152

.57،ص2009الجزائر، جامعة شهادة الماجیستر، 

.252بق، صااري الجزائري: الحقوق الفكریة، مرجع سفي القانون التّج، الكامل فرحة زراوي صالح-153

.سابقمرجع، ، متعلّق بالعلامات06-03من الأمر  14و 20تین المادأنظر-154

.سابقرجع میات إیداع العلامات وتسجیلها، ،  یحدد كیف277-05من المرسوم التنفیذي 30المادة -155
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یقصد به عملیّة شهر علي نشر العلامة، و 277-05نفیذي من المرسوم الت29لقد نصّت المادة 

إیداع العلامة في النشرة الرّسمیة للإعلانات القانونیة، وهذه المهّمة یتكفل بها المعهد الوطني الجزائري 

.)156(للملكیة الصناعیة

للمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة وذلك علي نفقة صاحب یتم النّشر في النّشرة الرّسمیة

الأحكام فیه كلّ التصریحات والعقود و د ویقیّ العلامة، كما یتم قیدها في دفتر خاص یسمي دفتر العلامات

لها علاقة بالعلامات.القضائیة التي 

حق موجود من قبل عن طریق كنشر العلامة التّجاریة لا ینشئ حقاً، وإنما هو مجرد وسیلة لإثبات 

.)157(الإیداع السّابق

فإذن كلّ شكل یستوفي جمیع الشروط الموضوعیة وباشر صاحبه بإجراءات تسجیله أمام المعهد الوطني 

یمكن لصاحب ذلك الشّكل الرّسمیة النشرة للملكیة الصناعیة، وبعد قیام هذه الأخیرة بنشر العلامة في

.)158(بضائعهلتمییز منتجاته  و علامة تّجاریة ك استغلاله

  الفرع الثاني

تجديد التّسجيل

بمقتضى العلامة ینتج أثاره المتعلق بالعلامات، فإن تسجیل 06-03من الأمر رقم 5للمادة طبقاً 

للعلامة المسجلة أجاز یل، متى تستمر الحمایة القانونیةطیلة عشر سنوات من تاریخ إیداع طلب التسج

تجدید التسجیل لنفس المدة ودون تحدید عدد التجدیدات.المشرع

یحق المطالبة بتسجیل العلامة والمطالبة بحق الأولویة فیها من قبل أيّ شخص قام بعرض سلع أو 

وذلك في أجل ثلاثة رسمي أو معترف به رسمیاً،الخدمات تحت العلامة المطلوبة أثناء معرض دولي 

.)159(من تاریخ العرض له اتعود ملكیتهالعرض علي أن  انتهاءأشهر من 

.77ابق، ص العلامة، مرجع س، عقد التنازل عن باقدي دوجة-156

  .23ص سابقمرجعل التشریع الجزائري، ظریمة تقلید العلامة التجاریة في ج،لعوارم وهیبة-157

.89سابق، صالقانونیة للعلامات التجاریة، مرجع ، الحمایةحمادي زوبیر-158

.سابقمرجع متعلّق بالعلامات، 06-03من الأمر ، 6أنظر المادة -159
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یجب تقدیم طلب التجدید إلي المصلحة المختصة، مع دفع رسوم التجدید خلال مهلة ستة أشهر علي 

هذه العلامة ، و في حالة عدّم تقدیم طلب التجدید خلال تلك المدة تعتبر العلامة لانقطاعالموالیة أكثر 

.)160(باطلة

باستعمالمن المرسوم التنفیذي علي صاحب العلامة لطلب التجدید إثبات انه قام 19تفرض المادة

طوال السنین السابقة، وهذا باستغلالهاحتي ولو لم یقم التسجیل انقضاءالعلامة خلال السنة التي تسبق 

وجوب على  صّ تنالتيالمتعلق بالعلامات،  06- 03م من الأمر رق11علي خلاف مضمون نص المادة 

من -و لیس إبطالها-الاستعمال الجدي للعلامة من جهة، وعلي المهلة المؤدیة لسقوط الحق في العلامة

بها ما لم یتجاوز عدم استعمالها الاحتفاظهذا النّص قد سمح لصاحب العلامة یكون جهة أخري، ومن ثم 

ثلاث سنوات زائد سنتین إذا أثبت وجود ظروف عسیرة، و بالنتیجة یكون الحّد الأقصى هو خمسة 

، بمعني آخر بعد هذه المهلة لا یمكن لصاحب العلامة )161(سنوات، ما عدا ذلك یسقط حقه في العلامة

مدة التسجیل (عشر سنوات)، بما لها بعد انقضاء التّمسك بحثه بها، ومن ثم لا یمكن له طلب تجدید تسجی

.انقضىأنّ حقه علیها قد 

علیه یتضح لنا من تحلیلنا لنص المادتین أعلاه، وجود تناقض بین النّص التشریعي والنّص و 

من الأمر رقم 11وى المادة وهذا الأمر یفرض تعدیل هذا الأخیر لجعل مضمونة مطابقاً لفحالتنظیمي، 

المتعلّق بالعلامات.03-06

بعض التحفظات، حیث یشترط ألا یؤدي لقد وضع المشرع فیما یخص إجراءات تحدید التسجیل 

.)162(التجدید إلي إضافات في قائمة السلع أو الخدمات المعینة

أو إضافة في قائمة السلع أو الخدمات حیث تتطلب العلامة إذ یجب إستبعاد كلّ تعدیل في نموذج 

، و غني عن البیان أن آثار تجدید الإیداع تسري إعتباراً من یوم إتمامه، أيّ تصبح )163(إیداعاً جدیداً 

.)164(العلامة مرة آخري محمیة لمدة عشر سنوات من الیوم الذي یلي تاریخ انقضاء التسجیل

.236ابق، صسة، مرجع، الكامل في القانون التّجاري الجزائري: الحقوق الفكریصالحفرحة زراوي-160

سابق.، المتعلق بالعلامات، مرجع 06-03مر من الأ11أنظر المادة -161

سابق.فیات إیداع العلامات وتسجیلها، مرجع ، یحدد كی277-05من المرسوم التنفیذي 17أنظر المادة -162

.سابقمرجعوتسجیلها،العلاماتإیداعكیفیاتیحدد،277-05ن المرسوم التنفیذيم، 20أنظر المادة -163

، مرجع سابق.بالعلامات التجاریةالمتعلق 06-03من الأمر  4و 5 تینجع المادرا -164
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  انيالمبحث الث ـّ

  صرف في العلامةة للتّ كليّ روط الشّ الشّ 

ام ــهتمانتیجة ذلك تزاید و  زایدا كبیرا،ة في العصر الحدیث تة الفكریّ وق الملكیّ ـــــة حقلقد تزایدت أهمیّ 

ة جاریّ المصالح التّ ذي أثار شكل مباشركنولوجیا الأمر الّ التّ ة و طورات العلمیّ ول بها، وهذا راجع إلى التّ الدّ 

  ة .جاریّ التّ ة و ة الصناعیّ حقوق الملكیّ همّ تعتبر العلامات من أول الكبرى، و دّ لل

ف لت إلى مختما انضمّ ــــــــات العقود كت قوانینها شكلیّ طور فضمّ الجزائر قد سایرت هذا التّ 

ام ــــــنضمالا نّ فیه أا لا شكّ ممّ و  ،امةــــــة بصفة عریّ ـــــة الفكم حقوق الملكیّ تي تنظّ ة الّ ولیّ ات الدّ یّ فاقتّ الا

شریعي درج التّ م التّ دد یمنحها مكانة في سلّ رة في هذا الصّ نشرها وفقا للأصول المقرّ و  المصادقة علیهاو 

ول لدّ ة بذلك تسمو القوانین الوطنیّ خ تشریع قائم و تنسّ ل و ن تعدّ ها تستطیع أنّ ى إحتّ ،رميـــــاله

.)165(الأعضاء

مّ ــــــــث،ل)وّ ا (المطلب الألامة وطنیّ ـــف في العصرّ ة للتّ كلیّ روط الشّ ض في هذا المبحث إلى الشّ سنتعرّ 

).انيالمطلب الثّ ا (ف في العلامة دولیّ صرّ ة للتّ كلیّ روط الشّ ض إلى الشّ نتعرّ 

  لالمطلب الأوّ 

اً ف في العلامة وطني ـّصرّ للتّ ة  كليّ روط الشّ الشّ 

ف في صرّ ل التّ ـــراءات قبــــــة من الإجــــة القیام بمجموعـــــلامـع الجزائري على صاحب العیشترط المشرّ 

ة ع الجزائري في المادّ رّ ـــــالمشحیث نصّ ،باع هذه الإجراءات ــّتبإم إلاّ ة العلامة لا یتّ ـــفانتقال ملكیّ ،علاماته

متیازا منح حقا على ة إمّ ود المشتملة على نقل الملكیّ ـــــالعق "إنّ على ما یلي:  57- 66ر ــــمن الأم25

رض ــــــن تعیجب أ،هنرّ ــــعن ال دّ ــــهن أو رفع الیرّ ــا على الـــــإمّ و  قّ ــــنازل عن هذا الحـــستغلال أو التّ الا

تر العلاماتـــتسجیلها في دفا و ـ ـــّتثبیتها كتابین یتمّ وأ نه الأمرلذي یعیّ ر اّ ــــعلى الموافقة المسبقة للوزی

.)166("سقط الحقّ وإلاّ 

.85ابق، صعقد التّنازل عن العلامة، مرجع س، باقدي دوجة-165

، مرجع سابق.متعلّق بعلامات المصنع والعلامات التّجاریّة، 57-66من الأمر رقم 25المادة -166
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لا على وّ الحصول أشترط من صاحب العلامة اع الجزائري قد المشرّ نّ ص أضح من خلال هذا النّ یتّ 

قیدها صرف و التّ ة ة إلى جانب تسجیل عملیّ ــــــشترط إثباتها بالكتاباكما ،ةموافقة مسبقة من الوزارة المختصّ 

في دفتر العلامات.

ت ـــــترط تحـــــتش"على :  06-03ر ــــــــن الأمـــــــــم 15ادة ـــــــفي المد نصّ ـــــــع الجزائري قالمشرّ أنّ إلاّ 

في لة ن العلامة المودعة أو المسجّ ـــقل أو رهود النّ ـــــراف في عقـــــإمضاء الأطلان الكتابة و ــــطائلة البط

.)167(م هذه العقود..."ذي ینظّ علاه، وفقا للقانون الّ أ 14مفهوم المادة 

ن ــــــر في حیــــــــــغى الموافقة المسبقة للوزیـــــــأل حیث25ام المادة ـــــــل من أحكدّ ــــع عالمشرّ نلاحظ أنّ 

اني).(الفرع الثّ أضاف الإمضاء ل)، و ة الكتابة (الفرع الأوّ حول إلزامیّ رّ ــــــــــاستقّ 

الفرع الأوّل

الـــكتــــــــــابـــــــــــــة

على تثبیت نقل 57-66من القانون 25في المادة الجزائري نصّ  عكما سبق القول، فالمشرّ 

لها ـــــتسجیإذا تمّ لیس لمواجهة الغیر إلاّ نعقــــاد العقد و الكتابة شرطا لابذلك تعدّ و  ،اة كتابیّ جاریّ العلامة التّ 

.)168(ة ة الصناعیّ ذي یمسكه المعهد الوطني الجزائري للملكیّ في دفتر العلامات الّ 

انون ــالق نّ الكتابة كما سبق القـــــــــول، حیث نجــــــــد أة زامیّ ـــحول إلد استقرّ ــعدیل فقا بعد التّ ــمّ أ

،مة لهاجاري إلى القوانین المنظّ التّ للمحلّ نة نازل عن العناصر المكوّ جاري الجزائري أحال إجراءات التّ ــــالتّ 

ة، جاریّ التّ ة و ناعیّ ة الصّ نازل عن حقوق الملكیّ شریعات لم تغفل عن تنظیم إجراءات التّ هذه التّ لاحظ أنّ ـــنو 

راءات الكتابة مشترط في كل عقود نقل ـإجنّ أ عن الآخر إلاّ م في قانون مستقلّ كل عنصر نظّ رغم أنّ و 

.)169(الحقوقة هذه ملكیّ 

ة نقل حقوق ملكیّ نّ شریع القدیم على أفي التّ شریع الفرنسي فكان ینصّ سبة لموقف التّ ا بالنّ مّ أ

ول ـــام، فكان القبـــــــون العـــكان ینطبق على هذا العقد القان،ةــــشكلیّ راف لا یخضع لأيّ ـــطالعلامة بین الأ

نازل تجعل من الكتابة إجراء حتمي رغم عدم النصّ التّ ة نشر لكن إلزامیّ و  ،بواسطة تلغراف ىحتّ یتمّ 

ه ـــنّ أ إلاّ ،ابةــــــفه حیث أوجب أن تكون نقل الحقوق مثبتة كتـــالفرنسي موقع ر المشرّ قد غیّ صراحة علیها و 

، یتعلّق بالعلامات، مرجع سابق.06-03من الأمر 15أنظر المادة -167

.250، الكامل في القانون التّجاري، مرجع سابق، صفرحة زراوي صالح-168

.87العلامة، مرجع سابق، ص، عقد التّنازل عنباقدي دوجة-169
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وق تثبت نقل الحقنّ على أ ه لهذا الفراغ فقد نصّ ـــستدراكالكن بعد و  ،على جزاء عدم الكتــابةلم ینصّ 

.كتابة تحت طائلة البطلان

،ةناعیّ من حقوق الملكیة الصّ جنبي عن حقّ تنازل لأكلّ نّ كما ورد في القانون الفرنسي على أ

ام وزارة التطور ـــن أمـــها في فرنسا یعلالمتواجد بمقرّ ،ةو معنویّ ة أة طبیعیّ سواء كان من طرف شخصیّ 

ق الأمر هنا ازل یتعلّ ــــنام عقد التّ ــــــكثر من إتمهر على الأم خلال ش ــــّصریح یتالتّ علمي، و الو  اعيــــالصن

س بترخیص.ـــــلیبتصریح و 

ري ـــــــد الوطني الجزائـــالمعهد فإنّ ـــــــــة العقـــــسبة لشكل كتابا بالنّ ة الكتابة، أمّ سبة لإلزامیّ هذا بالنّ 

ل ـــــارات المعمول بها قبـــــــستمهي نفس الاتملأ فراغاتها و للمتعاقدین و ات ستمار ام دّ ــــــة یقناعیّ ة الصّ  ـــّللملكی

.ـــــــــعدیلالتّ 

ه ـــــلیازل والمتنازل إـــتها من قبل المتنتملأ فراغا، و قلمعلومات كاملة عن النّ ستمارةن الاتتضمّ 

  ة .ودع بعد ذلك لدى المصلحة المختصّ ـــلت

ا ـــــا إذا كان شخصا معنویّ ا أمّ ــك، هذا إذا كان شخصا طبیعیّ ــــــــسكن المالرّ ــمقمهنة، و ،سمالقب و  -1    

  ا.ــــمكان عملهو شركة تضامن و كلها إذا كانت مثلا شركة مساهمة أش،جتماعيها الافنذكر مقرّ ،ةكشرك

فیجب ذكر ق بشركة إذا تعلّ  يءنفس الشّ مالك الجدید أو المتنازل إلیه، و ال مقرّ مهنة، و سم،القب و  -2    

مكان عملها.شكلها و ،مقرها

ا عن ا أو جزئیّ نازل كلیّ ن المتعاقدین ما إذا كان التّ المتنازل عنه، بحیث یبیّ متداد الحقّ اطبیعة و -3

زم ــــــــــسجیل تلة التّ ـــمصلحات فإنّ ــــة سلع أو خدمدّ ـــــل عـــــــــإذا كانت العلامة المتنازل عنها تشمو  ،العلامة

تي تشملها العلامة.الخدمات الّ لع و ستمارة بقائمة السّ المتعاقدین بإرفاق الا

د من قبل ضمن ف یكون محدّ صرّ تحدید نوع التّ ذي یقوم به المتعاقدین و ف الّ صرّ نوع التّ تاریخ و -4

، رــــارة على سبیل الحصـــــستماردة في الارى الو ـــخصرفات الأالمعلومات بحیث یقوم المتعاقدین بشطب التّ 

  طب.لیس بالشّ الكتابة ذلك بكرار تأكید للمعلومة الأولى و ف یعتبر هذا التّ صرّ هنا بإعادة ذكر نوع التّ و 

ة وكذا رقم الهاتف وموقعها في ناعیّ ة الصّ سفل عنوان المعهد الوطني للملكیّ ستمارة في الأتشمل الا

صال بالمعهد عن بعد تّ العلامات من الان مالكيّ لومات تمكّ هذه المعنوان البرید الإلكتروني، عالأنترنیت و 

.)170(لتزاماتهماق بحقوقهم و ما یتعلّ معرفة كلّ و 

.3انظر الملحق رقم -170
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ى ــــول فقد ألغـــــكما سبق القنـــــازل و ل عقد التّ تي تمثّ هادة إلى المتعاقدین الّ ة من هذه الشّ ـــم نسختسلّ 

57-66مر من الأ25المادة المنصوص علیه في نصّ المختصّ ع الجزائري شرط موافقة الوزیر المشرّ 

ازل داخل الوطن، ـــــنجارة إذا كان التّ ة وزیر التّ نازل باطلا من دونه، حیث یقوم بهذه المهمّ الذي یعتبر التّ و 

.)171(جارة الخارجیةمر بالتّ ق الأة إذا تعلّ ارجیّ ؤون الخوزیر الشّ و 

الفرع الثّـاني

الإمـــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــاء

من الأمـــــر 15ت صراحة على ذلـك المادة حیث نصّ ،نعقاد نقل الحقوقمضاء شرطا لاالإیعتبر 

.)172(أثرغیر منتج لأيّ الإمضاء اعتبر باطلا و إذا انعدمو  ،03-06

ق المتعلّ 57-66مر من الأ25لمادة رط في اعلى هذا الشّ ع الجزائري لم ینصّ المشرّ نّ نلاحظ أ

.)173(سقط الحقلاّ إ نازل في دفتر العلامات و طراف بتسجیل التّ بالعلامات بل كان یلزم الأ

ام مصلحة التّسجیل المختصّة لدى المعهد الوطني ـــــالإمضاء أمن بهذا الإجراء أيــــیقوم المتعاقدی

ه في ــــــراء التّسجیل المنصوص علیـــــابة شرط إجــــضاء بمثــــــیكون الإمة الصّناعیّة، وبذلك ــــــــالجزائري للملكیّ 

منه تشترط أن یتمّ تسجیل التّصرّف في السّجل 25، حیث كانت المادة 57-66القانون السابق أي الأمر 

لمحلّ من اـــهذا سواء كان البیع مستقلاّ أو كان ض، و )174(تحت طائلة البطلانات ــــــالخاص بالعلام

التّجاري، فلا یعني تسجیل العلامة في السّجل التّجاري ضمن عناصر المحلّ التّجاري من تسجیله أیضا 

.)175(من القانون التّجاري147-99في السّجل الخاص بالعلامات طبقا لما نصّت علیه المواد 

ة ـــــــبتقدیم وثیقملكیّة الصّناعیّةد الوطني للــــــلدى المعهـــــــــرنا، تقوم مصلحة التّسجیلكما سبق وأن أش

ل الإدارة ــــمن قبـــــارة منها ما یملأستمالعقد الرّسمي أمامها، وهذه  الاودع نسخة منــــللمتعاقدین بعد أن ی

ة ــا باللّغة الفرنسیّة، وتكتب بواسطــــستمارة إلزامیّ لأ فراغات الاـــــومنها ما یملأ من قبل المتعاقدین، حیث تم

ها وإلاّ الرّفض.ــــد فإنّ المعهد یطلب من المعني تصحیحـــــــبالی هائملة أو الكمبیوتر، وفي حالة بالآلة الكات

.88عقد التّنازل عن العلامة، مرجع سابق، ص،باقدي دوجة-171

، یتعلّق بالعلامات، مرجع سابق.06-03من الأمر 15أنظر المادة -172

، یحدّد كیفیّات إیداع العلامات وتسجیلها، مرجع سابق.57-66من الامر 25أنظر المادة -173

المدخل إلى الملكیّة الفكریّة: الملكیّة الأدبیّة والفنیّة والصّناعیّة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، ،فاضلي ادریس-174

.292، ص2007الجزائر، 

، المتضمّن القانون التّجاري، مرجع سابق.02-05رقم  من القانون 147و 99راجع المادتین -175



52

ال ــــــازلا أو إسهام أو ترخیص باستعمـــــارة سواء كان العقد تنــــــــستمتستخدم المصلحة نفس الا

مون علیه بشطب التّصرّفات الأخرى.الّذي یقد فالعلامة، وعلى المتعاقدین أن یبیّنا نوع التّصرّ 

ستمارة منها ما یملأ من قبل الإدارة ومنها ما یملأ من قبل المتعاقدین، فبالنّسبة الاكما سبق القول، ف

    داع ـــــــــــازل عنه أي العلامة، ومن بینها رقم الإیــــالّتي تخصّ الإدارة وفي كلّ ما یتعلّق بحق المتنللبیانات

م ــتاریخه، وبعد تحدید نوع التّصرّف الوارد عن العلامة، تقوم مصالح تسجیل التنّازل بملأ الجدول المقسّ و 

، داعات، والفئة الثاّنیّة تتضمّن تاریخ الإیداعیلأولى رقم وتسمیّة الإیداع أو الإفئات وتتضمّن الفئة ا 3إلى 

هد الوطني الجزائري للملكیّة الصّناعیّة.أمّا الفئة الثاّلثة فتتضمّن تاریخ التّسجیل لدى المع

أوّلها الإمضاء؛ حیث یوقّع كلّ فاق بین المتعاقدین و تّ لّتي تخصّ المتعاقدین فتملأ بالاأمّا البیانات ا

.)176(من المتنازل والمتنازل إلیه في أعلى الصّفحة بعد كتابة الإدارة رقم التّسجیل وتاریخه

ات من قبل المصلحة ـــــلّ العلامـیتمّ قید نقل الحقوق  المتعلّقة بالعلامة في سج،بالإضافة إلى هذه 

حتجاج به في مواجهة الغیر، ، وذلك حتّى یتمكّن الاد الأطراف المعنیّةـــــــــة بناء على طلب أحــــالمختصّ 

جلّ العلامات.قل نافذا في مواجهة الغیر إلاّ من یوم تسجیله في ســـــــون النّ ـــحیث لا یك

ات مقابل دفع الرّسوم ـــــــوتجدیده أو تعدیله في سجل العلامتقیید عقد التّرخیص یجب كما 

المستحقّة، ویرفق طلب قید الرّخصة بعقد التّرخیص أو مستخرج مطابق له، حیث لا تكون الرّخصة نافذة 

.)177(في مواجهة الغیر إلاّ بعد تسجیلها في سجلّ العلامات

وجب أحیث ة العلامة،ـــــباعها لنقل ملكیّ تي یلزم اتّ ع الأردني فقد رسم الإجراءات الّ رّ ا المشأمّ 

ا أصبح ــفإن مفات،صرّ وع تلك التّ ــــا كان نیّ ة أجاریة التّ ـــــــع على العلامــــــــتي قد تقفات الّ صرّ ار التّ ــــــــــــــــشهإ

یترتب ، نتقال بحكم القانونو الاأل ــــــحویلة بطریق التّ ـــــشخاص مالكا لعلامة تجاریة مسجّ شخص من الأ

.)178(جاریةسجیل عن طریق قیده في سجل العلامات التّ ل لإشهار التّ م طلبا إلى المسجّ دّ ـــــن یقأ علیه

.89،90مرجع سابق، ص ص، عقد التّنازل عن العلامة، دوجةباقدي-176

، یحدّد كیفیّات ایداع العلامات وتسجیلها، مرجع سابق.277-05من المرسوم التّنفیذي 24، 23، 22أنظر المواد -177

.221، العلامة التّجاریّة وطنیّا ودولیّا، مرجع سابق، صصلاح زین الدّین-178
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المطلب الثّـاني

الشّروط الشّكليّة للتّصرّف في العلامة دوليّـاً 

ل الأسهم ـــة مثــاقت الأصول التقّلیدیّ ـــــة، وفــــأهمّیتها في التّجارة الدّولیّ ة ازدادت ـــــإنّ الأصول المعرفیّ 

والعقّارات إذ تتمیّز الشّركات الكبرى بتزاید نسبة حقوق الملكیّة الفكریّة في قیمتها السّوقیّة.

 ةــــائلــاح الطّ ـــــــوال والأربـــــالأمة، فـــــات العملاقـــــدى الشّركـــمّ الحقوق لــــات واحدة من أهــــتعتبر العلام

ناسبات البة في عدّة مــــات دفع بالشّركات الكبرى بالمطــــلال العلامــــالّتي تجنیها هذه الأخیرة من وراء استغ

ظیم إجراءات ــــة وتنـــــوق من جهــــة هذه الحقــــــجاریّة، وذلك بحمایـــــقتصادیّة والتّ بضرورة احترام مصالحها الا

فإنّ المجتمعهكذا  نتقال ملكیّة العلامة من جهة أخرى، حتّى تتعرّض مشروعاتها إلى خسائر كبیرة.ا

نشاء أنظمة واتفاقات دولیّة هذه الحقوق، أدرج ضمن أولویّاته إالدّولي حرصا منه على استمرار كفالة 

تحمي وتنظّم هذه الحقوق والتنّازلات.

الفرع الأوّل

1883قيّة باريس بشأن حماية الملكيّة الصّناعيّة لسنة  اتّفـا

قد و  ،)179(1966مارس 1، في 1883مارس 20ر إلى اتفّاقیّة باریس المنعقدة في ــــت الجزائانضمّ 

على مبدأ المساواة، ویظهر تطبیق هذا المبدأ قضائیا من قرار 2في المادةنصّت اتّفاقیّة باریس

«OMEGA شركة سویسریّة قامت بایداع العلامة في فرنسا ولم تودع علامتها في مقرّها نّ أ، ووقائعها «

أي في سویسرا، كما لم تكن لها إقامة في فرنسا.

إذ  ةالمساوابمن اتفّاقیّة باریس الّتي تقضي 2أسّست هذه الشّركة حقّها في الحمایة بمقتضى المادّة 

علامة مصنع من قبل أجنبي من رعایا دول الاتّحاد لفرنسا قرّرت المحكمة أنّ الایداع الّذي تمّ مباشرة في 

لد یعتبر ـفي هذا الباب كلّ ایداع أوّلي ـــــوحتّى في غی،ليــــابق في البلد الأصبغضّ النّظر عن الایداع السّ 

.صحیح

»ركة السویسریّة لعلامتها ـــفإنّ ایداع الشّ ،هكذا OMEGA أيّ  نــــلال عـــــایداعا صحیحا باستق«

.)180(ایداع سابق

الجمهوریّة الجزائریّة الدّیموقراطیّة الشّعبیّة إلى فیفري، المتضمّن انضمام 25، المؤرّخ في 48-66الأمر رقم -179

.1883مارس 20، المؤرّخة في 16معاهدة باریس المتعلّق بحمایة الملكیّة الصّناعیّة، ج ر عدد 

180- HAROUN Ali, La protection de la marque au Maghreb, op.cit. p308, 309.
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بمبدأ الأسبقیّةّ، أيّ حقّ الأسبقیّة لمن أودع طلبا طبقا للقانون 4كما أقرّت اتّفاقیّة باریس في المادة 

اریخ ایداع أوّل طلب ــدّ بتــــة أو صناعیّة، فیعتـــضاء للحصول على تسجیل علامة تجاریّ ــــدى دول الأعــــلإح

ان مصیر ـــایة فیها مهما كــــــیكون موافقا لقانون الدّولة الّتي تتقدّم بطلب الحملإحدى الدّول، كما یشترط أن 

هذا الطّلب، سواء بالموافقة أو الرّفض.

یكون لكلّ من تقدّم بطلب تسجیل علامة تجاریّة أو صناعیّة في إحدى دول الاتّحاد حق الأفضلیّة 

ل ـــمه طلب تسجیــــن تاریخ تقدیمیل علامة خلال ستّة أشهر بالنّسبة لتسجالاتحادة في باقي دول ــــوالأسبقیّ 

.)181(الأوّل

لا ـدها الأصلي تسجیــــــــلها في بلــــسبق تسجیالاتحادع دول ـــــلها في جمیــــــت حتّى یتمّ تسجیــــاشترط

ها ـلّ دولة عن طریق تشریعاتر لكـــــة الأمـــــاركة ومفوّضـشروط التّسجیل الدّولي تدّدـــــم تحـلــحا، فصحی

.)182(الدّاخلیّة

.)183(كما تضمّن التّشریع الجزائري المتعلّق بالعلامات هذا المبدأ (مبدأ الأسبقیّة)

رغم تسجیلها في بلدها الاتحادثمّة حالات لا تتمتّع فیها العلامة التّجاریّة بالحمایة في دول 

ات ـــــوق المكتسبة للغیر، العلامــــــــالأصلي تسجیلا صحیحا، وهي العلامات المتضمّنة اعتداء على الحق

ازت الاتفّاقیّة وعلى ضوء ذلك ـــــام العام، فأجــــ، والعلامات المخالفة للنّظ)184(المجرّدة من أيّ صفة ممیّزة

ابطال أو رفض التّسجیل. 

ع الثّـانيالفر 

يّة (تريبس) لسنة  إتّفـاقيّة الجوانب المتّصلة بالتّجارة من حقوق الملكيّة الفكر 

1994

، المتعلّقة بالجوانب المتّصلة بالتّجارة من حقوق 1994أفریل 16بس بتاریخ ــــة تریـ ــــّدت اتفّاقیــــانعق

الملكیّة الفكریّة.

181-SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op.cit, p147.

.211، الوجیز في الملكیّة الفكریّة، مرجع سابق، صمحمّد حسنین-182

، یتعلّق بالعلامات، مرجع سابق.06-03من الأمر 5أنظر المادة -183

مرجع سابق.الخاصة بحمایة حقوق الملكیّة الصّناعیّة، 1883من اتّفاقیّة باریس لعام  2الفقرة  6راجع المادة -184
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ة في  ــــّجرائیریّة واستحدثــــت أحكاما موضوعیّة وإ التّجاتطرّقت اتّفاقیّة تریبس إلى موضوع العلامات 

ه یجوز أن تعریف للعلامة، كما أضافت أنّ 15شأن حمایة العلامات التّجاریّة، فأضفت من خلال المادة 

رة ــــــل انقضاء فتــــم یحدث قبـــعلى الاستخدام الفعلي للعلامة؛ أي أنّ الاستخدام لیــــكون التّسجیل معتمــــدا 

.)185(سنوات اعتبارا من تاریخ تقدیم طلب التّسجیل3

ألزمت اتّفاقیّة تریبس دول الأعضاء بنشر كلّ علامة إمّا قبل تسجیلها أو بعد تسجیلها فورا، كما 

للبلدان الأعضاء تلتزم هذه الدّول بإعطاء فرصة معقولة لتقدیم الالتماسات بإلغاء التّسجیل، كما یجوز 

.)186(عتراض على تسجیل العلامات التّجاریّةإتاحة الفرصة للا

وز تجدید ـــــمدّة التّسجیل الأوّل للعلامة التّجاریّة بسبع سنوات، ویج سلقد حدّدت اتّفاقیّة تریب

حدودة، ویلاحظ أنّ لمدّة مماثلة لا تقلّ عن سبع سنوات. ویكون التّسجیل ممكنا لمرّات غیر مل ـــــالتّسجی

سنوات قابلة للتّجدید، وهذا جائز في 10بینها مصر تجعل مدّة تسجیل العلامة التّجاریّة من أغلب الدّول و 

ظلّ اتّفاقیّة تریبس، طالما أنّ مدّة الحمایة لا تقلّ عن الحدّ الأدنى الّذي وضعته تلك الاتفّاقیّة وهو سبع 

.)187(سنوات، ولكن یشترط تطبیق مبدأ المعاملة الوطنیّة

الفرع الثّـالث

1891قيّة مدريد بشأن التّسجيل الدّولي للعلامات  اتّفـا

أفریل 14موقّعة بتاریخ الات ـــأن التّسجیل الدّولي للعلامــــــة مدرید بشـــاتفّاقیّ انضمّت الجزائر إلى 

1972، في سنة 1891

ة حقوق الدّولي لحمایحادللاتّ ع دول الأعضاء ـــــفي سبیل تسییر تسجیل العلامات التّجاریّة في جمی

عتبر أوّل اتفّاقیّة ـــــجاریّة وتــــــات التّ ــــــدّولي للعلامـــالملكیّة الصّناعیّة، وضعت اتّفاقیّة مدرید نظاما للتّسجیل ال

رغب في حمایة علامته التّجاریّة في عدد ـتعاملت مع نظام التّسجیل الدّولي للعلامات، فالتاّجر الّذي كان ی

، مرجع نفسه.15أنظر المادة -185

.29، مرجع سابق، صصّناعیّة في ظلّ إتّفاقیّة تریبسحمایة الملكیّة ال، آیت سعید محند أكلي، عبدالي هشام-186

ملكیّة ، الحمایة القانونیّة للملكیّة الصّناعیّة وفقا لاتّفاقیّة الجوانب المتّصلة بالتّجارة من حقوق الجلال وفاء محمّدین-187

.114الفكریّة (تریبس)، مرجع سابق، ص



56

ة ـــ ــــّات الإجرائیة المتّبعة في المكاتب الوطنیـ ــــّر من الشّكلیـــــالكثیادة الخضوع إلى ــــــلیه ععــــــــان من الدّول ك

.)188(لتسجیل العلامة التّجاریّة في كلّ دولة لوحدها

ة ــــفل حمایــــــدة أن یكـــــدى الدّول المتعاقـــــابع لإحـــــخص تـــكن بمقتضى هذه الاتفّاقیّة یكون لكلّ شـــــول

، ویتمّ ذلك عن طریق تقدیم )189(ع دول الاتّحادــــلي في جمیـــده الأصــــة في بلــــاریّة المسجّلــــعلامته التّج

لى المكتب دها الأصلي إـــــة في بلـــــجاریّ دارة تسجیل العلامات التّ ة أو إـــة الصناعیّ ـــــطلب من مصلحة الملكیّ 

لها ویمنحها الحمایة بالحالة الّتي هي ـــــوم بتسجیــــــــ، إذ یق)190(ة ...ة الصناعیّ الملكیّ ولي لحمایة الدّ 

.)191(علیها

دى المكتب ـــــل علامته لـــــن یقوم مالك العلامة بتسجیعد أــــــب،الة دولیّ لامة المسجّ ـنازل عن العالتّ یتمّ 

تها ملكیّ في نقلیكون له الحقّ و  ،الة دولیّ علامته مسجّ بحیث تصبح،الفة الذكرولي وفق الإجراءات السّ الدّ 

ي ل الكلّ ــــقز بین النّ نمیّ ، و ةل الملكیّ ــإلى غیر ذلك من طرق نقستعمالها رخیص باتّ الو بنازل عنها أتّ السواء ب

  .وليالدّ للإیداعقل الجزئي النّ ولي و سجیل الدّ للتّ 

،اتـــــولي للعلامجل الدّ لة في السّ العلامة المسجّ ولي یكون في حالة سجیل الدّ ي للتّ قل الكلّ فالنّ 

ا من رعایا دولة عضو و معنویّ ا أتها لفائدة شخص آخر سواء كان شخصا طبیعیّ یرغب مالكها نقل ملكیّ و 

–لإشعاره من قبل المتناز –ازل بعد دارة بلد المتن، في هذه الحالة یقوم مكتب إ)192(فاق مدریدفي اتّ 

ة ــــــفه الإدارات المكلّ ـــــــیعلم بقل و یقوم هذا الأخیر بتسجیل هذا النّ قل، و ولي بهذا النّ دّ لان المكتب الــــــبإع

وم ـــــقد یقات و ـــــللعلامصة قل في الجریدة المخصّ یقوم بنشر النّ و  ،بتسجیل العلامات في البلدان الأعضاء

ولي ل الدّ ــــسجیتي تحسب من التّ الّ ،سنوات 5ة ــــمهلاء ــــلامته قبل انتهــــنازل عن عــالك العلامة بالتّ ـــــم

یل العلامة رقم تسجد وینشره مع تاریخ و ــوافقة أو رضا مكتب المالك الجدیـــــــلب مـــولي یطدّ ــــدى المكتب الــــل

یر مقبول ائدة شخص غــــا لفلة دولیّ عقد تنازل عن العلامة المسجّ یكون باطلا كلّ و  ،في بلد المالك الجدید

إذا  لاّ ون صحیحا إـــــا لا یكلة دولیّ نازل عن علامة مسجّ التّ ،بمعنى آخر، )193(ا ــّدولیلامة ــــه تسجیل العــــل

  .فاقتّ المتنازل له من رعایا أحد دول الاان ـــــك

هدف الاتّفاقیّة هو التّخلّص من صعوبات التّسجیل الفردي من جهة، توفیر الرّسوم والنّفقات والمصاریف من جهة -188

أخرى، عدم هدر الوقت بال طائل من جهة ثالثة وتوفیر حمایة أقصى من جهة رابعة.

.422الصّناعیّة والتّجاریّة، مرجع سابق، ص، الملكیّة صلاح زین الدّین-189

.124، حقوق الملكیّة الفكریّة في التّشریع الجزائري، مرجع سابق، صمحمود ابراهیم الوالي-190

.48، جریمة تقلید العلامة التّجاریّة في ظلّ التّشریع الجزائري، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة-191

.107، مرجع سابق، ص، عقد التّنازل عن العلامةباقدي دوجة-192

.48، جریمة تقلید العلامة التّجاریّة في ظلّ التّشریع الجزائري، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة-193



57

ا لجزء فقط ــــــلة دولیّ نازل عن العلامة المسجّ ان التّ ــــفإذا ك ،وليداع الدّ ـــــقل الجزئي للإیسبة للنّ ا بالنّ مّ أ

خیر یقوم بإجراء فهذا الأ ،ولينازل لدى المكتب الدّ علن عن هذا التّ لة، وأو الخدمات المسجّ من المنتجات أ

.ولیةجل الخاص بالعلامات الدّ القید في السّ 

نازل في ـــــة هذا التّ لاحیّ ــــصة و برفض صحّ الحقّ یكون لها ّ ،ول المتعاقدةواحدة من الدّ كلّ نّ نشیر أ

و ، أها مماثلة لتلك المنتجاتــــــــــــزء المتنازل عنـــــــــة في الجیّنــــــــــحالة ما إذا كانت المنتجات أو الخدمات المع

.)194(لة لفائدة المتنازلتي لازالت العلامة مسجّ الخدمات الّ 

ولة ائدة الدّ ــــــــا لفلة دولیّ لامة المسجّ ــــن العـــــزل عناود التّ ـــــل فقط عقولي یسجّ دّ ــــان المكتب الــــا إذا كمّ أ

.خرىنازل القائم لصالح دول أتسجیل التّ  یتمّ ، ولافاقعة على الاتّ ة دول موقّ و عدّ المتعاقدة أ

لو حاد حتى و جاریة في دول الاتّ لامة التّ ـه یجوز رفض تسجیل العـ ــــّنتجدر الإشارة إلیه، أ اــــــم

وق المكتسبة ــــشأنها المساس بالحقذا كانت تلك العلامة من، إصليتسجیلا صحیحا في بلدها الألت سجّ 

.)195(ظام العامالنّ و علامة مخالفة للآداب و زة أة صفة ممیّ یّ دة من أو كانت علامة مجرّ أ

.108، عقد التّنازل عن العلامة، مرجع سابق، صباقدي دوجة-194

.48، جریمة تقلید العلامة التّجاریّة في ظلّ التّشریع الجزائري، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة-195
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  ةـــــــــــــــمــــخــــــــات

من خلال دراستنا لهذا الموضوع نلاحظ أنّه باستفاء جمیع الشّروط الموضوعیّة والشّكلیّة للعلامة، 

یصبح صاحب العلامة متمتّعا بحمایة قانونیّة لحقّه في العلامة، وهو ما یخوّله جملة من التّصرّفات 

فترد على العلامة عدّة تصرّفات ونلاحظ أنّ معظم التّشریعات أجازت الجائزة قانونا بیعا ورهنا وترخیصا، 

التّصرّف في العلامة استقلالا عن المحل وكذلك المشرع الجزائري.

إلاّ أنّ المشرّع الجزائري لم یذكر صراحة كلّ من الهبة والوصیّة بل جمع كلّ التّصرّفات الواردة 

الرّهن على غرار ذكر في بعض مواده على التّرخیص و ه على العلامة تحت كلمة "نقل" بالرّغم من أنّ 

بعض التّشریعات  حیث خصّصت مواد للهبة والوصیّة.

طلب الایداع مباشرة لدى المعهد اب الحق في العلامةأصحیودع ف ،فیما یخصّ ایداع العلامات

الوطني للملكیّة الصّناعیّة، كان بإمكان المشرّع الجزائري وربحا للوقت أن یضع للمودعین وسیلة لإیداع 

العلامات عبر الأنترنیت علما أنّ المعهد الوطني للملكیّة الصّناعیّة له موقع خاص به.

ایداعها صحیحا، ویسلّم لصاحبها شهادة التّسـجیل بعد إتمام طلب ایداع تسجیل العلامة الّتي یكون 

الّتـي تشـكّل سـند ملكیّـة العلامـة التّجاریّـة طیلـة مـدّة عشـر سـنوات قابلـة للتّجدیـد دون انقطـاع، إذ یثبـت حـق 

أنّ المشـرّع ألغـى هـذا الملكیّة في العلامة والتّصرّف فیهـا بشـرط الموافقـة المسـبقة مـن الـوزارة المختصّـة، إلاّ 

وقد أصاب في ذلك باعتبار أنّ شرط الموافقة المسبقة یعدّ إجراء إداري معقّد.الشّرط 

كان یهدف المشرّع بالنّص على واجب اتمام اجراءات الایداع منح المودع حمایة تامة. وعلى ذلك

ملكیّة لا یعتبر الایداع تصریحا فقط، بل أنّه ینشأ حقوقا لصالح المودع فهذه النّظریّة الّتي تستبعد اكتساب 

06-03العلامة عن طریق أوّل استعمال لا تمسّ العدالة. حیث أضاف المشرّع الجزائري في القانون 

شرطي الكتابة والإمضاء اللّذان لا یكون التّصرّف بدونهما صحیحا.

فقد أعطى المشرّع لصاحب العلامة الحقّ بالدّفاع عن ملكیّة علامته، بمنع كلّ شخص یحاول 

لفحص الأسبقیّة في الایداع، دون أخذ التّصریح منه، علما أنّ العلامة لا تخضع رسمیّا استعمال علامته 

غیر أنّ القانون ینصّ بصریح العبارة على ذلك حیث تعود الملكیّة للّذي قام بالایداع أوّلا، وله أثر رجعي 

المتعلّق 06-03من الأمر 7من تاریخ الایداع إذا توافرت سبب من الأسباب المذكورة في المادة 
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بالعلامات، وعلى هذا الأخیر طلب ابطال ایداع العلامة من شأنها أن تحدث اختلاطا مع علامته في 

أجل مدّته خمس سنوات.

یسمح انظمام الجزائر إلى مختلف الاتفّاقیّات بتدعیم الحقوق المتّصلة بالعلامات وبمحاولة توحید 

التّشریعات في هذا المجال.

مة على الصّعید التّجاري الدّاخلي والدّولي تحتّم علینا توفیر كافة الوسائل المتاحة إنّ أهمیّة العلا

لحمایتها من الأسالیب الّتي قد یستعملها المتنافس، والّتي تكون مخالفة للنّزاهة والشّرف والأمانة الّتي تقوم 

جرائم بحقّها.علیها التّجارة والتّصدي لكلّ من تسول له نفسه الاعتداء علیها وارتكاب ال

دخل الغشّ التّجاري المغشوشة، فقدفالجزائر كغیرها من البلدان لم تسلم من ظاهرة انتشار السّلع 

متعدّدة من التّدلیس إلى النّصب،كلّ قطاع وكلّ مجال وهو مستمرّ في هذا الطّریق یأخذ أشكال 

، ممّا أدّى بالمشرّع الجزائري إلى إصدار تنظیمة تتعلّق بحمایة الاحتیال، التّزویر، التّزییف إلى التّقلید

العلامات والانضمام إلى عدّة اتفّاقیّات دولیّة لحمایة الملكیّة الفكریّة عامة والعلامات خاصة.

وباعتبار أنّ ظاهرة تقلید العلامات ظاهرة عالمیّة تمس اقتصاد الدّول واستثمارها، لذلك لابدّ من 

ا عالمیّا من خلال ابرام اتفّاقیّات ومعاهدات دولیّة؛ حیث یعتبر الانضمام إلى هذه المنظّمات توسیع نطاقه

الدّولیّة حافزا اضمان حمایة أوسع. 
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8- Indications diverses :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B : Ne pas plier le formulaire. 
 

 

Adresse : 42, Rue Larbi Ben M'Hidi - 2
ème

 et 3
ème

 étage - B.P 403 - Alger   الجزائر 204ب .ص. شارع العربي بن مهيدي الطابق الثاني و الثالث 24 : العنوان  
 

Fax : (021) 73 55 81 / 73 96 44 : الفاكس ♦ Tel : (021) 73 01 42 / 73 23 58 / 73 57 74 : الهاتف 
 

Web : www.inapi.org ♦ Email : info@inapi.org 
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